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‌الكريم) ‌في‌كتابه ‌القائل ‌لله‌رب‌العالمين وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ الحمد
(‌]‌الروم‌ةً وَرَحْمَةً إِن  فِي ذَلِكَ لَََيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَك رُونَ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَد  

‌[.21الآية‌
‌ية‌سيدنا‌محمد‌صل‌الله‌عليه‌وسلمهادي‌البشر‌‌الصلاة‌والسلام‌على‌خير‌البرية‌و‌و

‌:وبعد.وعلى‌من‌سار‌على‌دربه‌إلى‌يوم‌الدين
‌مخرجا ‌إياهم‌من‌الظلمات‌إلى‌النور،‌للعالمين،‌جاء‌هاديا ‌فإن‌الإسلام‌دين‌الله‌الخالد‌‌

‌العدل، ‌إلى ‌الجور ‌لنزواتهم‌‌ومن ‌وموجها  ‌والجسدية ‌والعقلية ‌الروحية ‌لحاجاتهم ومنظما 
‌فمنع‌الزنا‌وأباح‌الزواج‌وحث‌عليه‌حتى‌قارب‌حكمه‌الوجوب‌وجعله‌ميثاقا ‌غليظا ،‌ورغباتهم،

صار‌‌روط‌وجملة‌أوامر‌ونواه،بأركان‌وش‌باطلهورتب‌له‌أحكام‌فيها‌أبان‌صحيح‌الزواج‌من‌
‌بها‌على‌التأييد‌مكان‌للمودة‌والرحمة‌والسكن‌بين‌الزوجين.

‌الزواج ‌لأهمية ‌للعقد‌‌نظرا ‌واضعين ‌خاصة ‌عناية ‌بمختلف‌مذاهبهم ‌الفقهاء ‌أولاه فقد
شأ‌به‌شروط‌وأركانا ‌تتفق‌وطبيعته‌منها‌ما‌اتفقوا‌عليه‌ومنها‌ما‌اختلفوا‌عنه‌وكذلك‌نالذي‌ي

‌بالأ ‌أهم‌الحال ‌من ‌انه ‌على ‌الزواج ‌عقد ‌أحكام ‌نظم ‌فقد ‌الجزائري ‌للمشرع ‌بالنسبة حوال
‌المعدل‌بالأمر‌ ‌المتعلقة‌بالأحوال‌الشخصية‌في‌قانون‌الأسرة من‌02-05المسائل‌القانونية

من‌نفس‌القانون‌ولما‌كانت‌الأسرة‌تشأ‌بمقتضى‌عقد‌الزواج‌‌37إلى‌غاية‌المادة‌04المادة‌
‌الشروط‌والأر‌ ‌مكتمل ‌صحيح ‌التي‌أقرها ‌في‌حق‌‌الشرع‌والقانونكان ‌أثاره ‌يرتب‌كافة فإنه

مخالفة‌التشريع‌الأسري‌أو‌تتضمن‌زيجات‌الزوجية‌والغير‌لكن‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌تنعقد‌
‌الزواج‌ ‌مما‌يعرض‌هذا ‌وقانونا  ‌فقها  اختلال‌في‌أحد‌الشروط‌أو‌الأركان‌المنصوص‌عليها

‌للبطلان‌والفساد.
 أهمية الموضوع:

المشرع‌في‌تحديده‌لمفهوم‌وأركان‌وشروط‌عقد‌الزواج‌يرمي‌إلى‌ضمانة‌العناصر‌إن‌
حتى‌يقوم‌على‌أسس‌صحيحة‌ويرتب‌كافة‌‌هالأساسية‌المحققة‌لمقاصد‌الزواج‌واستمرار‌يت

وعليه‌تظهر‌أهمية‌موضوع‌هذه‌المذكرة‌في‌بحثنا‌من‌أجل‌الوصول‌‌ووجباتأثار‌من‌حقوق‌
‌الفاسد ‌للزواج ‌مفهوم ‌تحديد ‌لذلك‌إلى ‌المؤدية ‌والأسباب ‌الباطل ‌منهما‌والزواج ‌كل ‌وحكم

 ‌.والآثار‌المترتبة‌عن‌الفساد‌والبطلان‌في‌عقد‌الزواج
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‌الفساد‌ ‌مسألة ‌في ‌الجزائري ‌الأسرة ‌وقانون ‌الإسلامية ‌الشريعة ‌نظرة ‌بين والمقارنة
‌والبطلان‌في‌عقد‌الزواج.
 إشكالية الموضوع:

‌تخلف‌مقوم‌ إن‌لعقد‌الزواج‌مقومات‌يجب‌أن‌تتوفر‌فيه‌حتى‌يقع‌صحيحا ‌ولكن‌إذا
من‌هذه‌المقومات‌فهنا‌يكون‌العقد‌إما‌فاسد ا‌أو‌باطلا ‌والسؤال‌الذي‌سنحاول‌الإجابة‌عنه‌

‌ ‌هو ‌البحث ‌هذا ‌خلال ‌أحكاممن ‌‌ماهي ‌والباطلآثار ‌الفاسد ‌الاسلامي‌‌بين‌الزواج الفقه
‌.قانون‌الأسرة‌الجزائري‌و‌

‌أسباب اختيار الموضوع
الرغبة‌في‌جمع‌دراسة‌فقهية‌وقانونية‌لهذا‌الموضوع‌فرغم‌أهميته‌إلا‌أنه‌ما‌زال‌مشتتا ‌-

‌و‌القانون.‌الإسلامي‌في‌كتب‌الفقه
ة‌الإحاطة‌الشاملة‌لهذا‌الموضوع‌وكذا‌التمييز‌بين‌الزواج‌الصحيح‌الرغبة‌في‌محاول‌-

‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌وبين‌الزواج‌غير‌الصحيح‌الذي‌نهى‌عنه‌هالذي‌شرعه‌الله‌وحدد
-‌ ‌بالزواج‌‌ ‌يتعلق ‌فيما ‌المجتمع ‌في ‌المخالفات‌المنتشرة ‌بسبب‌كثرة ‌المجتمع توعية

‌الزوجين‌مع‌بعضهما.‌يبقىذلك‌فأحيانا ‌‌يكون‌الزواج‌فاسدا ‌بالرغم‌من‌
‌صعوبات الموضوع:

‌قلة‌عدد‌المصادر‌والمراجع‌القانونية‌التي‌عالجت‌الموضوع‌-
‌تناثر‌المعلومات‌بخصوص‌هذا‌الموضوع‌بالنسبة‌للكتب‌الفقهية‌-
‌تضارب‌الآراء‌الفقهاء‌حول‌الزواج‌الفاسد‌والزواج‌الباطل‌وكثرتها‌-
‌ضيق‌الوقت‌والضغط‌المعنوي.‌-

 الموضوع: منهجية
اتبعت‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي‌حيث‌قمت‌بجمع‌المعلومات‌في‌الجانب‌الفقهي‌ثم‌في‌
‌ثم‌ ‌بالموضوع ‌الشاملة ‌الإحاطة ‌أجل ‌من ‌والقانونية ‌الفقهية ‌الآراء ‌وتحليل ‌القانوني الجانب

‌المنهج‌المقارن‌حيث‌كنت‌دائم‌أقارن‌بين‌الجانب‌الفقهي‌مع‌الجانب‌القانوني.
 ة: الدراسات السابق

من‌الدراسات‌التي‌اعتمدت‌عليها‌في‌بحثي‌هذا‌هو‌كتاب‌نظرية‌البطلان‌والفساد‌في‌
عقد‌الزواج‌في‌قانون‌أحوال‌الشخصية)‌دراسة‌مقارنة‌بالشريعة‌الإسلامية(‌لبوكان‌أبو‌بكر‌
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كريم‌التي‌حاول‌من‌خلالها‌دراسة‌كل‌من‌موضوع‌الزواج‌الفاسد‌والباطل‌في‌قانون‌الأحوال‌
‌العراقي‌ومقارنته‌بالشريعة‌الإسلامية.الشخصية‌

وهناك‌مذكرة‌بعنوان‌عقد‌الزواج‌المقترن‌بالشرط‌الفاسد‌بين‌الفسخ‌والتصحيح)‌دراسة‌
‌الزين، ‌بن ‌قاسم ‌أبو ‌للطالب ‌ماجستير ‌مذكرة ‌الصحيح‌‌مقارنة( ‌الزواج ‌خلالها ‌من تناول

اج‌الفاسد‌والباطل‌وشروطه‌وأركانه‌وتطرق‌أيضا‌إلى‌الزواج‌غير‌الصحيح‌‌الذي‌يشمل‌الزو‌
‌الشروط‌الفاسدة‌ ‌كانت‌تميل‌أكثر‌لدراسة ‌لأنها ‌كثير ا ‌يتعمق‌فيهما ‌لم ‌غير‌أنه ‌وقانونا  فقها 

‌المقترنة‌بعقد‌الزواج‌بين‌فسخها‌أو‌تصحيحها.
‌الخطة المتبعة:

‌ ‌من‌فصلين‌جاء ‌بحث‌مكونة ‌الزواج‌‌الفصل الأولبإتباع‌خطة ‌ماهية ‌بعنوان: منها
تطرقت‌فيه‌إلى‌مفهوم‌عقد‌الزواج‌‌المبحث‌الأولسيمه‌إلى‌مبحثين:‌والذي‌تم‌تق‌،الصحيح‌

‌فتناولت‌شروط‌عقد‌الزواج.‌‌المبحث‌الثانيوأركانه‌،‌أما‌
‌ ‌‌الفصل الثانيأما ‌تقسيمه‌‌ماهية الزواج غير الصحيح فاندرج‌تحت‌عنوان: ‌تم و
‌إلى‌ ا ‌المبح‌المبحث‌الأول‌:مبحثينأيض  ‌أما ،‌ ‌ ‌وأثاره ‌الفاسد ‌الزواج فقد‌‌الثانيث‌تضمن

‌‌.خصص‌للزواج‌الباطل‌وأحكامه
‌



 

 

‌
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‌تمهيد 
الرجل‌والمرأة‌لتكوين‌الزواج‌يعتبر‌سنة‌الحياة‌الكريمة‌وسبب‌الاتصال‌الشرعي‌بين‌

‌الترابط‌ ‌مبدأ ‌على ‌وقائمة ‌وثابتة ‌صحيحة ‌وقانونية ‌أسس‌شرعية ‌على ‌مبنية ‌مطمئنة أسرة
‌والتكافل‌وحسن‌المعاشرة‌والتربية‌الحسنة‌وحسن‌الخلق‌ونبذ‌الآفات‌الاجتماعية.

نما‌نصت‌الآيات‌القرآ نية‌ونظر ا‌لأهمية‌الزواج‌فلم‌يترك‌الشارع‌الحكيم‌أسسه‌يعتبر‌تنظيم‌وا 
‌على‌أحكام‌إنشائه‌وانقضاءه‌بصورة‌تكاد‌تكون‌تامة.

إلى‌غاية‌‌04وكذلك‌المشرع‌الجزائري‌نظم‌عقد‌الزواج‌في‌قانون‌الأسرة‌من‌المادة‌
وهذا‌ما‌يدفعنا‌‌2005فيفري‌‌27المؤرخ‌في‌‌02-05في‌القانون‌المعدل‌بالأمر‌‌37المادة‌

‌عق ‌الجزائري ‌المشرع ‌نظم ‌كيف ‌التالية ‌الإشكالية ‌وأركانه‌لطرح ‌مفهوم ‌حيث ‌من ‌الزواج د
‌وشروطه‌والآثار‌المترتبة‌عنه‌في‌قانون‌الأسرة؟

وللإجابة‌عن‌الإشكالية‌المطروحة‌قمنا‌بتقسيم‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌حيث‌سنتناول‌في‌
المبحث‌الأول‌مفهوم‌عقد‌الزواج‌)‌فقها ،‌لغة،‌قانونا (‌وأركانه،‌وفي‌المبحث‌الثاني‌نتناول‌

 لشرعية‌والقانونية(.شروط‌عقد‌الزواج‌)‌ا

 

 

 

 

 

 

 

 

‌
 

 

‌
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 المبحث الأول: مفهوم عقد الزواج وأركانه
‌لما‌ ‌نظرا  ‌الإنسان‌في‌حياته ‌التي‌يبرمها ‌العقود ‌وأخطر ‌أهم ‌الزواج‌من يعتبر‌عقد
‌الشرع‌ ‌على ‌وجب ‌لذلك ‌معا  ‌والأسرة ‌الزوجين( (‌ ‌المتعاقدين ‌تمس ‌أثار ‌من ‌عليه يترتب

‌والش ‌الأركان ‌كافة ‌تحديد ‌في‌والقانون ‌سنتطرق ‌وعليه ‌صحيحا  ‌ينشأ ‌لكي ‌المطلوبة روط
‌في‌ ‌وقانونا ( ‌لغة، ‌فقها ، ‌الزواج‌) ‌عقد ‌مفهوم المبحث‌الذي‌يتكون‌من‌مطلبين‌إلى‌تحديد
‌ثم‌الأركان‌في‌قانون‌ ‌الزواج‌في‌المذاهب‌الفقهية ‌إلى‌تحديد‌أركان‌عقد المطلب‌الأول‌ثم

‌الأسرة‌الجزائري.
  المطلب الأول: تعريف عقد الزواج

سنتناول‌في‌هذا‌المطلب‌مفهوم‌عقد‌الزواج‌وفق‌المذاهب‌الفقهية‌ثم‌إلى‌مفهومه‌وفقه‌
‌قانون‌الأسرة.

 الفرع الأول: تعريف الزواج والنكاح لغةً 
‌قبل‌التطرق‌إلى‌تعريف‌عقد‌الزواج‌فقها ‌نأتي‌إلى‌تعريف‌الزواج‌والنكاح‌لغة‌أولا:‌

 الزواج  لغة:
جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ورد‌في‌قوله‌تعالى)‌الزواج‌في‌اللغة‌هو‌الاقتران‌كما (‌]‌سورة‌وَزَو 

‌.1[.‌أي‌قرناهم‌والأزواج‌قرناء‌وتزوجه‌النوم‌خالطه54الدخان‌
والزوج‌خلاف‌الفرض‌يقال‌زوج‌أو‌فرضا ‌والزوج‌هو‌الاثنان‌وكل‌اثنان‌زوج،‌والأصل‌

مقترنين‌شكلين‌كانا‌أو‌نقيضين‌فهما‌‌في‌الزوج‌هو‌الصنف‌والفرع‌من‌كل‌شيء،‌وكل‌شيئان
،وقد‌ورد‌هذا‌المعنى‌في‌القرآن‌الكريم‌كما‌جاء‌في‌قوله‌جل‌2وكل‌واحد‌منهما‌زوج‌زوجان،
(‌وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَز تْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ جلاله)
(‌]‌أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ [،‌وقوله‌أيضا ‌)‌05الآية‌]‌الحج

                              
‌.‌1/193م،‌2005-ه8‌،1426مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌ط.‌،الفيروز‌أبادي،‌قاموس‌المحيط‌ 1
‌.‌3/1884د.ط،‌دار‌المعارف،‌القاهرة،‌د.ت،‌لسان‌العرب،ابن‌منظور،‌‌ 2
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[،‌ويقال‌تزوج‌امرأة‌وبها:‌أي‌اتخذها‌زوجة‌والزواج‌اقتران‌الزوج‌بالزوج‌أو‌‌07الآيةالشعراء‌
‌.1الذكر‌بالأنثى

‌الصافات‌وا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ احْشُرُوا ال ذِينَ ظَلَمُ وقال‌الله‌تعالى) ‌الآية(]
‌2[،‌أي‌قرناءهم‌الذين‌كانوا‌يخصونهم‌ويغرونهم22

‌‌النكاح لغة:
:‌سمي‌النكاح‌‌القونويالنكاح‌هو‌الضم‌والجمع‌ومنه‌قولهم‌تناكحت‌الأشجار،‌يقول‌

‌.3و‌عقد ا‌نكاحا ‌لما‌فيه‌من‌ضم‌أحد‌الزوجية‌إلى‌الأخر‌شرعا ‌إما‌وطئا ‌أ
و‌يطلق‌النكاح‌على‌العقد‌كما‌يطلق‌على‌الوطء،‌ووقع‌الخلاف‌في‌أيهما‌يطلق‌حقيقة‌أو‌

‌مجاز ا‌على‌ثلاثة‌أقوال:
:‌أنه‌حقيقة‌في‌العقد‌مجاز‌في‌الوطء،‌قال‌الراغب‌الأصفهاني‌أصل‌النكاح:‌القول الأول

عقد‌لأن‌أسماء‌الجماع‌العقد‌ثم‌أستعير‌للجماع‌ومحال‌أن‌يكون‌الأصل‌للجماع‌ثم‌استعير‌لل
كلها‌كتابات‌لإستقياحهم‌ذكره‌ومحال‌أن‌ستعير‌من‌لا‌يقصد‌فحشا ‌اسم‌ما‌يستطيعونه‌لما‌

لى‌هذا‌ذهب‌الشافعية4يستحسنونه‌ ولقد‌ورد‌في‌القرآن‌الكريم‌أي‌أنه‌حقيقة‌‌6والحنابلة‌‌5،‌وا 
بَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا  مَا قَدْ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَ في‌العقد‌مجاز‌في‌الوطء‌في‌قوله‌تعالى‌)

‌[.22(‌]‌النساء‌سَلَفَ 

                              
‌406-405ص‌‌م،2004-ه1425معجم‌اللغة‌العربية،‌مكتبة‌الشروق‌العربية،‌جمهورية‌مصر‌العربية،‌معجم‌الوسيط،‌ 1
‌.05،ص4‌،1988،ج1الندى‌للطباعة‌والنشر،ط‌ابن‌كثير،‌تفسير‌القرآن‌العظيم،دار‌ 2
‌.156هـ،‌ص1426،‌الرياض،‌دار‌ابن‌الجوزي1قاسم‌عبد‌الله‌القونوي،‌أنيس‌الفقهاء،ط‌ 3
،‌2009الأصفهاني‌أبو‌القاسم‌الحسين‌بن‌محمد‌الراغب،‌معجم‌مفردات‌القرآن‌الكريم‌)‌ب.ط(،‌بيروت،‌دار‌الفكر،‌‌ 4

‌ص؟
،بيروت،دار‌الكتب‌العلمية،‌1،‌ط9ياني،‌بحر‌المذهب‌في‌فروع‌المذهب‌الشافعي،جأبي‌المحاسن‌عبد‌الواحد‌الرو‌‌ 5

‌.06،ص2009
،‌1،‌بيروت،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ج1أبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌قدامة‌المقدسي،‌المفتي‌على‌مختصر‌الخرقي،ط‌ 6

‌.311‌،1994ص
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:‌أنه‌حقيقة‌في‌الوطء‌مجاز‌في‌العقد،‌وهو‌ما‌ذهب‌إليه‌‌الحنفية‌وقد‌استدلوا‌القول الثاني
[‌المراد‌في‌النكاح‌هو‌الوطء‌03(‌]‌النور‌الز انِي لَا يَنْكِحُ إلا  زَانِيَةً على‌ذلك‌في‌قوله‌تعالى‌)

[‌فالنكاح‌المراد‌هنا‌06(‌]‌النساء‌وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَت ى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ سبحانه‌أيضا ‌)‌وقوله
لى‌هذا‌مال‌من‌أئمة‌اللغة‌الجوهري‌والأزهري‌وابن‌‌1هو‌الاحتلام‌أي‌القدرة‌على‌الوطء‌ وا 

‌.2سيدة
ذهب‌الحنابلة‌في‌رواية‌لهم‌أنه‌مشترك‌فهو‌حقيقة‌في‌كل‌من‌العقد‌والوطء،‌‌القول الثالث:

‌.3وبذلك‌قال‌الإمام‌ابن‌تيمية‌رحمه‌الله‌
‌: تعريف عقد الزواج وفق المذاهب الفقهية) فقهاً( الفرع الثاني

‌هذه‌ ‌سنعرض ‌يلي ‌وفيما ‌متعددة ‌بتعريفات ‌الزواج ‌عقد ‌الإسلامية ‌الشريعة ‌فقهاء عرّف
‌.التعريفات

 تعريف عقد الزواج وفق المذهب الحنفي:*‌
‌ والتعريف‌على‌هذا‌‌4يعرف‌الحنفية‌عقد‌الزواج‌بأنه‌عقد‌وضع‌لتملك‌المتعة‌بأنثى‌قصد ا

النحو‌يشير‌إلى‌حق‌الرجل‌لأنه‌هو‌الذي‌يملك‌الاستمتاع‌بزوجته‌دون‌غيره‌أما‌المرأة‌فيحل‌
‌.5لها‌الاستمتاع‌بزوجها،‌وقد‌تشاركها‌زوجة‌أخرى‌في‌ذلك‌

‌التلذذ‌‌تعريف عقد الزواج وفق المذهب المالكي: ‌متعة ‌مجرد ‌عقد ‌بأنه "‌ ‌ابن‌عرفة عرفه
‌على‌ ‌الكتاب ‌حرمها ‌إن ‌حرمتها ‌عاقدة ‌عالم ‌غير ‌قبله ‌ببينة ‌قيمتها ‌موجب ‌غير بآدميته

‌.1المشمور‌أو‌الإجماع‌على‌غير‌المشمور‌

                              
‌.09نصر‌سلمان‌وسعاد‌سطحي،‌المرجع‌السابق،ص‌ 1
‌.186،‌)‌ط.ب(،‌القاهرة،‌دار‌المعارف،‌ب.ت،‌ص13ولسان‌العرب،‌جابن‌منظور‌‌ 2
‌.4/527الفتاوى‌الكبرى،‌ 3
ابن‌عابدين،‌ود‌المحتار‌على‌الدر‌المختار،‌محمد‌أمين‌بن‌عابدين،‌تحقيق‌عادل‌أحمد‌عبد‌الموجود‌وعلي‌محمد‌‌ 4

‌.62،‌ص2003،‌طبعة‌خاصة،‌الرياض،‌عالم‌الكتب،‌4معوض،‌ج
م،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌1998هـ،‌1418ن‌إمام،‌الزواج‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌دراسة‌تربوية‌وفقهية‌محمد‌كمال‌الدي‌ 5

‌25م،ص1998للنشر،‌الإسكندرية،‌ب.ط،‌
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ء‌بلفظ‌نكاح‌أو‌:‌هو‌عقد‌يتضمن‌إباحة‌وط* تعريف عقد الزواج وفق المذهب الشافعي
‌.2تزويج‌

فعند‌إطلاق‌‌3عرفه‌الحنابلة‌بأنه‌عقد‌تزويج‌* تعريف عقد الزواج وفق المذهب الحنبلي: 
‌.4لفظ‌ما‌لم‌يصرفه‌عنه‌دليل

‌ويفيد‌* تعريف عقد الزواج وفق العلماء:  ‌والمرأة ‌الرجل ‌بين ‌العشرة ‌حل ‌يفيد ‌عقد بأنه
‌.5تعاونهما‌ويحدد‌ما‌لكل‌منهما‌حقوق‌وواجبات

‌الزواج‌هو‌امتلاك‌ ‌إلى‌أن‌عقد ‌تبدو‌التعريفات‌متقاربة‌في‌المعنى‌تهدف‌جميعها وعموما 
‌العرف‌و ‌في ‌والغرض‌منه ‌مشروع ‌بوجه ‌تحقيق‌‌المتعة ‌إلى ‌يؤدي ‌مشروعا  ‌جعله الشرع

حصان‌الزوجين.‌ ‌الغرض‌الأسمى‌وهو‌الحفاظ‌على‌الأنساب‌وا 
 لجزائري: تعريف عقد الزواج في قانون الأسرة االثالثالفرع 

‌أن‌الأصل‌في‌القانون‌ليس‌من‌وظيف ‌هو‌موكول‌غالب‌إلى‌‌تهرغم نما التعريف‌وا 
‌لحساسيته‌ ‌نظر ا ‌الزواج ‌لعقد ‌تعريف ‌بإدراج ‌قامت ‌العربية ‌القوانين ‌أغلب ‌أنه ‌غير الفقه

‌ ‌بالأمر ‌المعدل ‌الأسرة ‌قانون ‌في ‌الزواج ‌عرف‌عقد ‌الجزائري ‌والمشرع ‌02-05وخطورته
‌الزواج‌هو‌عقد‌رضا‌2005-02-27المؤرخ‌في‌ ‌الرابعة‌على‌أنه‌" ‌بين‌في‌المادة ئي‌يتم

‌الشرعي. ‌على‌الوجه ‌والتعاون‌‌رجل‌وامرأة ‌والرحمة ‌المودة ‌أساسها ‌تكوين‌أسرة ‌أهدافه من
حصان‌الزوجين‌والمحافظة‌على‌الأنساب ،‌نلاحظ‌على‌هذه‌المادة‌أن‌المشرع‌الجزائري‌6وا 

                                                                                           
م،‌1993،‌بيروت،‌دار‌العرب‌الإسلامي،‌1،ط1أبو‌عبد‌الله‌محمد‌الأنصاري،‌الرصاع،‌شرح‌حدود‌ابن‌عرفة،ج‌ 1

‌.235ص
‌.200م،‌ص1997،‌بيروت،‌دار‌المعرفة،‌1،‌ط3طيب‌الشربيني‌مفتي‌المحتاج،‌جشمس‌الدين‌محمد‌بن‌احمد‌الخ‌ 2
،‌بيروت،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌1ابن‌قدامة‌المقدسي‌أبي‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌المقدسي،‌المفتي‌على‌مختصر‌الخرقي،ط‌ 3
‌.311م،‌ص6،1994ج
هـ،‌1431م،‌3‌،2010لتوزيع،‌الإسكندرية،‌طمحمود‌علي‌السرطاوي،‌شرح‌قانون‌الأحوال‌الشخصية،دار‌الفكر‌للنشر‌وا‌ 4

‌.10ص
‌.10،‌صالمرجع‌نفسه‌ 5
‌،‌2005فيفري‌‌27المؤرخ‌في‌‌02-05قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌‌من‌‌04المادة‌‌ 6
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أضاف‌كلمة"‌‌رضائي‌"‌أي‌أنه‌لا‌يجوز‌الإكراه‌فيه‌ولا‌يجوز‌إبرامه‌دون‌وجود‌الرضا‌التام‌
لمتعاقدين‌)‌الزوجين(‌حيث‌أن‌مصطلح‌"‌رضائي"‌لم‌يكن‌موجود‌سابقا ‌في‌قانون‌الأسرة‌ل

م‌المتضمن‌1984يونيو‌9الموافق‌لـ‌1404رمضان‌عام‌‌9قبل‌التعديل‌المؤرخ‌في‌‌84-11
‌في‌ ‌جاء ‌حيث ‌والزواج" ‌الخطبة "‌ ‌الأول ‌الفصل ‌الزواج" "‌ ‌الأول ‌الباب ‌في ‌الأسرة قانون

أن‌الزواج‌هو‌عقد‌يتم‌بين‌رجل‌وامرأة‌على‌الوجه‌الشرعي‌‌04لمادة‌تعريف‌لعقد‌الزواج‌في‌ا
حصان‌والمحافظة‌على‌الأنساب‌ ‌المودة‌والرحمة‌والتعاون‌وا  من‌أهدافه‌تكوين‌أسرة‌أساسها

1.‌
‌ ‌المادة ‌لتعديل ‌خلاله ‌من ‌به ‌قام ‌ما ‌أحسن ‌الشرع ‌أن ‌نلاحظ ضافة‌‌04وبالتالي وا 

رم‌إلا‌بوجود‌توافق‌الإرادتين‌والتي‌تتحقق‌عن‌لمصطلح‌"‌رضائي‌"‌وذلك‌لأن‌العقود‌لا‌تب
(‌أن‌المشرع‌من‌خلالها‌جمع‌بين‌04طريق‌الإيجاب‌والقبول‌كما‌نلاحظ‌على‌هذه‌المادة‌)

تعريف‌عقد‌الزواج‌وتحديد‌أهدافه‌وقد‌سار‌وفق‌مسار‌رجال‌القانون‌وعاداته‌وليس‌وفق‌ما‌
 هو‌معروف‌عند‌الفقهاء.

 ووصفه الشرعي: مشروعية الزواج الرابعالفرع 
 أولًا: مشروعية الزواج

‌السنة‌والإجماع.‌لقد‌ثبت‌مشروعية‌الزواج‌بالكتاب‌و
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلََثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ الكتاب‌قوله‌تعالى)‌ -1

‌[.03(]‌سورة‌النساء‌الآيةذَلِكَ أَدْنَى أَلا  تَعُولُواأَلا  تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 
‌يتضمن‌ ‌وهذا ‌نساء ‌لأربع ‌الزواج‌وشرعت‌التعدد ‌مشروعية ‌على ‌حثت‌الآية ‌الدلالة: وجه

‌إثبات‌مبدأ‌حل‌الزواج.

                              
م،‌المادة‌رقم‌1984يونيو‌سنة‌9هـ،‌الموافق‌لـ‌‌1404رمضان‌عام‌‌9المؤرخ‌في‌‌11-84قانون‌الأسرة‌الجزائري،‌رقم‌‌ 1
04.‌
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كنا‌مع‌النبي‌صل‌الله‌عليه‌وسلم‌‌أنه‌قال‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌السنة‌ -2
)‌يا‌معشر‌الشباب‌من‌استطاع‌‌‌قال‌لنا‌رسول‌الله‌صل‌الله‌عليه‌وسلمثيابا ‌لا‌نجد‌شيئا ‌ف

منكم‌الباءة‌فليتزوج‌فإنه‌أغض‌للبصر‌وأحصن‌للفرج‌ومن‌لم‌يستطع‌فعليه‌بالصوم‌فإنه‌له‌
‌‌1وجاء(

‌فيه‌من‌إعفاف‌‌وجه الدلالة: الحديث‌فيه‌حث‌الشباب‌على‌الزواج‌وعدم‌الفروق‌عليه‌لما
‌للنفس‌وتحصينها‌ووقايتها.

‌الإجماع  -3
عفاف‌‌الزواجالمسلمون‌‌على‌أن‌‌اتفق ‌فيه‌من‌تحصين‌للنفس‌وا  مشروع‌للناس‌لما

‌.2لما‌وهذا‌ما‌ذهب‌إليه‌الفقهاء‌
 ثانياً:  الوصف الشرعي للزواج 

يقصد‌بالوصف‌الشرعي‌للزواج‌هو‌الحكم‌الشرعي‌له،‌فمن‌حيث‌الحكم‌العام‌للزواج‌
‌أن‌الفقهاء‌يجمعون‌على‌أن‌الزواج‌ ‌الخاص‌للزواج‌فيرجع‌حسب‌نجد ‌الحكم ‌أما مشروع،

‌حالة‌الشخص‌لذلك،‌فالزواج‌تعتريه‌الأحكام‌الخمسة‌وهي‌التي‌سنوضحها‌كما‌يلي:
‌التائقيكون الزواج واجياً -1 ‌حق ‌في ‌في‌‌: ‌الوقوع ‌من ‌والمتأكد ‌مؤنثة ‌على ‌والقادر إليه

‌ك ‌يتم‌الواجب‌إلا‌به‌فهو‌واجب‌فإذا ‌لم‌يتزوج‌لأن‌مالم ان‌الحرص‌على‌عدم‌الفاحشة‌إذا
‌.3الوقوع‌في‌الفاحشة‌واجبا ‌فلا‌يتم‌ذلك‌إلا‌بالزواج‌فيكون‌الزواج‌واجبا ‌

في‌حق‌المسلم‌إذا‌أدى‌الاتفاق‌على‌زوجته‌من‌الحرام‌كالسرقة‌أو‌يكون الزواج حراماً:  -2
غضب‌ولم‌تكن‌شهوته‌غالبة‌يخشى‌منها‌الوقوع‌في‌الزنا،‌او‌يؤدي‌بالأضرار‌بالزوجة‌كونه‌

ضا ،‌قال‌ابن‌رحال:‌الخائف‌من‌العنت‌مكلف‌بترك‌الزنا‌لأنه‌في‌طوقه‌كما‌هو‌مكلف‌معتر‌

                              
باب‌من‌لم‌يستطع‌الباءة‌‌كتاب‌النكاح،صحيح‌البخاري،‌‌محمد‌ابن‌اسماعيل‌أبو‌عبد‌الله‌الجعفري،‌‌البخاري‌ 1

‌.09/112ه،‌1422دار‌طوق‌النجاة،‌‌09فليصم،
‌وما‌بعدها.‌31،ص1992دار‌الفكر،الجزائر،‌،الأحوال‌الشخصية،7فقه‌الإسلامي‌وأدلته،ج‌ة‌الزحيلي،وهب‌ 2
‌.13نصر‌سلمان‌وسعاد‌سطحي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 3
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والحاصل‌‌1بترك‌التزوج‌الحرام‌فلا‌يحل‌له‌فعل‌محرم‌لدفع‌محرم‌أو‌لمن‌لم‌يقدر‌ولم‌يخف
‌أنه‌لا‌يحل‌محرم‌لدفع‌محرم‌لأنه‌مكلف‌بترك‌كل‌منهما.

الوقوع‌في‌الظلم‌والعجز‌عن‌الإنفاق‌عند‌القدرة‌عليه‌وغلبه‌ظن‌‌يكون الزواج مكروهاً:-3
‌.2أو‌سوء‌العشرة

‌على‌‌يكون الزواج مباحاً: -4 ‌القدرة ‌وله ‌أكثر، ‌أو ‌زوجة ‌له ‌الذي‌تكون في‌حق‌المسلم
‌التلذذ‌ ‌لمجرد ‌بل ‌النسل( ‌أي (‌ ‌يقصده ‌لم ‌أو ‌نسلا  ‌يرج ‌لم ‌ولكنه ‌الحلال ‌على الإنفاق

‌.3بالحلال
حالة‌الاعتدال‌بحيث‌لا‌يخاف‌الوقوع‌في‌إذا‌كان‌الشخص‌في‌يكون الزواج مستحياً: -5

‌المالية،‌ ‌على‌مطالب‌الزوجة ‌تزوج‌وقادر ا ‌ما ‌إذا ‌زوجته، ‌يتزوج‌ولا‌يخش‌ظلم ‌لم ‌إذا الزنا
فالزواج‌في‌حق‌هذا‌الشخص‌يكون‌مندوبا ‌او‌سنة‌وهذه‌هي‌الحالة‌الغالبة‌بين‌الناس‌وفي‌

نة‌أو‌مندوب‌وما‌عاداه‌من‌الأصل‌في‌حكم‌الزواج،‌فالأصل‌في‌حكم‌الزواج‌أنه‌سنة‌أو‌س
‌.4الأحكام‌السابقة‌فهو‌عارض‌يختلف‌باختلاف‌أحوال‌الناس

‌*المطلب الثاني: أركان عقد الزواج
سنتناول‌في‌هذا‌المطلب‌أركان‌عقد‌الزواج‌وفق‌المذاهب‌ثم‌أركان‌عقد‌الزواج‌‌وفق‌

‌ما‌جاء‌في‌قانون‌الأسرة‌الجزائري.
‌
‌

                              
شية‌الدسوقي‌في‌الشرح‌الكثير‌حا،‌ينظر‌32،‌ص2ل‌المسالك،‌جهعثمان‌بن‌حسين،‌بري‌سراج‌السالك،‌شرح‌أس‌ 1

‌.340،‌ص2ب.ط،‌دار‌الفكر،‌ج‌وبهامشه‌الشرح‌المذكور،
،ب.ط،‌1999محمد‌احمد‌السراج‌ومحمد‌كمال‌إمام،‌أحكام‌الأسرة‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ 2

‌.36ب.ت،‌ص
‌.130ينظر‌القوانين‌الفقهية‌لإبن‌جزي،ص‌32،‌ص2عثمان‌بن‌حسين،‌يرى‌سراج‌السالك‌شرح‌أسهل‌المسالك،ج 3
‌.49،ص2009لشرنباصي‌وجابر‌عبد‌الهادي‌سالم‌الشافعي،‌أحكام‌الأسرة،‌منشورات‌الحلبي،رمضان‌علي‌السيد‌ا‌ 4
الركن‌هو‌أحد‌الجواني‌التي‌يستند‌إليها‌الشيخ‌ويقوم‌بها‌وجزء‌من‌اجزاء‌حقيقة‌الشيء‌ويقال‌ركن‌الصلاة‌وركن‌الوضوء‌*‌

‌(.371وهو‌الأمر‌العظيم)‌معجم‌الوسيط،ص
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‌المذاهب الفقهيةالفرع الأول: أركان عقد الزواج عند 
اختلف‌فقهاء‌الشريعة‌الإسلامية‌في‌تصنيف‌أركان‌عقد‌الزواج‌وسنقوم‌ببيان‌ما‌جاء‌

‌في‌تحديد‌هذه‌الأركان‌وفق‌كل‌مذهب‌على‌حدى:
:‌يرى‌الأحناف‌أن‌ركن‌عقد‌الزواج‌هو‌الصيغة‌المتمثلة‌أركان عقد الزواج عند الحنيفة-

در‌من‌أحد‌المتعاقدين‌سواء‌كان‌رجلا ‌أو‌في‌الإيجاب‌والقبول،‌والإيجاب‌عندهم‌هو‌ما‌ص
‌فقالت‌أو‌قال‌"‌ "‌ ‌تزوجت‌ابنتك‌فلانة ‌تزوجتك‌أو‌قال‌لأبيها ‌قال‌الرجل‌للمرأة ‌فإذا امرأة،
ذا‌قالت‌المرأة‌للرجل‌"‌ قبلت‌"‌كان‌الأول‌إيجابا ‌من‌الرجل‌والثاني‌قبولا ‌من‌المرأة‌أو‌وليها‌وا 

ت‌كان‌الأول‌إيجابا ‌من‌المرأة‌والثاني‌قبولا ‌من‌زوجتك‌نفسي"‌فقال‌الرجل"‌تزوجتك‌"‌أو‌قبل
‌.1الرجل

يرى‌المالكية‌أن‌عقد‌الزواج‌يتكون‌من‌ثلاثة‌أركان‌لأن‌‌أركان عقد الزواج عند المالكية:-2
‌ومن‌غيره‌ ‌منه ‌الوالي: ‌الأول‌هو ‌يدل‌عليه ‌بما العقد‌لا‌يحصل‌إلا‌من‌اثنين‌على‌شيء

‌كزوج‌أو‌وكيله‌في‌العقد.
محل‌أي‌الزوج‌والزوجة،‌والثالث‌هو‌الصيغة‌المتمثلة‌في‌الإيجاب‌والقبول،‌وأما‌والثاني‌هو‌ال

‌منه‌ ‌لابد ‌كان ن ‌وا  ‌التفويض‌بالإجماع ‌نكاح ‌صحة ‌بدليل ‌العقد ‌يتوقف‌عليه ‌فلا الصداق
‌.2فيكون‌شرطا‌في‌صحته‌وكذا‌الشهود،‌فلذلك‌جعلهما‌من‌شروط‌الصحة

 أركان عقد الزواج عند الشافعية: -3
‌كاح‌عند‌الشافعية‌هي‌أربعة:ن‌النأركا‌
الصيغة‌إيجابا ‌وقبولا ،‌فيقول‌الولي‌زوّجتك‌أو‌أنكحتك‌ويقول‌الزوج:‌تزوجت‌‌الركن الأول: 

أو‌نكحت‌أو‌قبلت‌"‌‌تزويجها‌أو‌"‌نكاحها‌"‌أو‌يقول‌‌الزوج‌أولا :‌"‌تزوجتها‌"‌أو‌"‌نكحتها"‌

                              
‌.127جابر‌عبد‌الهادي‌سالم‌الشافعي،‌المرجع‌السابق،‌صو‌‌نباصيرمضان‌علي‌السيد‌الشر‌ 1
،‌دار‌2أبي‌البركات‌أحمد‌بن‌محمدية‌أحمد‌الدردير،‌الشرح‌الصغير‌على‌أقرب‌الممالك‌إلى‌مذهب‌الإمام‌مالك،ج‌‌ 2

‌.335-334،‌كورنيش‌النيل،‌القاهرة،‌ص1119المعارف،‌
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‌لفظ‌ا ‌لغير ‌ينعقد ‌ولا ‌أنكحتك" "‌ ‌أو ‌زوجتك" ‌الولي‌:" ‌وفي‌انعقاده‌فيقول لتزويج‌والإنكاح،
‌من‌العاقدين‌أو‌أحدهما‌أوجه.‌بالأعجميةبمعنى‌اللفظين‌

المنكوحة‌ويشترط‌خلوها‌من‌موانع‌النكاح‌ويشرط‌في‌كلا‌الزوجين‌أن‌يكون‌ الركن الثاني:
‌‌.معينا ‌

فهو‌الشهادة‌فلا‌ينعقد‌النكاح‌إلا‌بحضرة‌رجلين‌مكلفين‌حرية‌عدلية‌سمعية‌‌:الركن الثالث-‌
‌.بصرية‌متيقظين‌عارفين‌لسان‌المتعاقدين

‌و‌‌الركن الرابع:  ‌ينوب‌عنه ‌ما ‌أو ‌الزوج ‌هو ‌فالقابل ‌الموجب‌والقابل ‌وهما ‌العاهدين هو
بولا ،‌فلا‌تزوج‌نفسها‌الموجب‌هو‌الولي‌أو‌وكيله‌ولا‌تضع‌عبارة‌المرأة‌‌في‌النكاح‌إيجابا ‌وق

‌.1بإذن‌الولي‌ولا‌يغير‌إذنه‌ولا‌غيرها،‌لا‌بولاية‌ولا‌وكالة
أركان‌الإيجاب‌والقبول‌ولا‌يتعقد‌الإيجاب‌إلا‌بلفظ‌النكاح‌أركان عقد الزواج عند الحنابلة: 

فإن‌قدر‌‌والتزويج‌بالعربية‌لمن‌يحسنهما،‌أو‌بمعناهما‌الخاص‌بكل‌لسان‌لمن‌لا‌يحسنهما،
مهما‌بالعربية‌لم‌يلزمه‌أحد‌الوجهين‌والقبول:‌قبلت‌هذا‌‌النكاح‌أو‌ما‌يقوم‌مقامه‌في‌على‌تعل

‌نعم‌‌حق‌من‌لا‌يحسن، ‌قال‌الخاطب‌للولي‌أزوجت‌قال: فإن‌اقتصر‌على‌قول‌قيلت‌أو
ن‌تقدم‌القبول‌ وللمتزوج‌أقبلت؟‌قال:‌نعم‌وللمتزوج‌صح‌ذكره‌الحزقي،‌ويحتمل‌ألا‌يصح،‌وا 
ن‌تفرقا‌ ن‌تراضي‌عنه،‌صح‌ما‌في‌المجلس‌ولم‌يشتغلا‌بما‌يقطعه،‌وا  الإيجاب‌لم‌يصح‌وا 

‌ينعق ‌ولا ‌يظل، ‌لا ‌وعنه ‌الإيجاب ‌بطل ‌إجماعا ،قبله ‌والتزويج ‌النكاح ‌بلفظ ‌إلا ‌الإيجاب ‌د
جْنَاكَهَالوردهما‌في‌نص‌القرآن‌في‌قوله‌تعالى‌"  .2[‌ولا‌ينعقد‌بغيرهما37"‌]‌الأحزاب‌الآية‌‌زَو 

 
  

                              
-44-37‌،43م،‌ص1991هـ،‌1412،ب.ط،‌7المفتيين،‌جأبو‌زكرياء‌يحيبن‌شريف‌النووي،‌روضة‌الطالبين‌وعمدة‌‌ 1
46-50.‌

م،‌ص‌ص‌2000هـ،‌1421أبو‌إسحاق‌برهان‌الدين‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌الحنبلي،‌المبدع‌في‌شرح‌المقنع،‌ب.ط،‌ 2
17-18.‌
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‌: أركان عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري الثانيالفرع 
‌وذلك‌من‌ ‌الزواج‌هو‌ركن‌الرضا اعتبر‌المشرع‌الجزائري‌أن‌الركن‌الوحيد‌في‌عقد

"‌ ‌9خلال‌نص‌المادة ‌الزواج‌بتبادل ‌"ينعقد ‌فيها ‌التي‌جاء ‌بذلك‌‌1" ‌مسايرا ‌الزوجين" رضا
المذهب‌الحنفي‌واعتبر‌الباقي‌شروطا ‌له‌ليضع‌بذلك‌حدا ‌فاصلا ‌بين‌ما‌يعد‌ركنا ‌وما‌يعد‌

‌.2اجشرطا ‌في‌عقد‌الزو‌
على‌مكونات‌الرضا‌وكيفية‌التعبير‌عنه‌‌02-05من‌قانون‌رقم‌‌10كما‌نصت‌المادة‌

حيث‌جاء‌فيها‌أنه"‌يكون‌الرضا‌بإيجاب‌من‌احد‌الطرفين‌وقبول‌الطرف‌من‌الطرف‌الأخر‌
‌ويصح‌الإيجا ‌معنى‌النكاح‌شرعا  ‌معنى‌‌ببكل‌لفظ‌يفيد ‌يفيد والقبول‌من‌العاجز‌بكل‌ما

‌.3النكاح‌لغة‌أو‌عرفا ‌كالكتابة‌‌والإشارة"
‌ ‌نصت‌المادة ‌وقد ‌ف‌33هذا ‌الإجراءات‌الجزائية ‌‌1قانون ‌الأمر ‌أثر‌‌02-‌05من على

‌.4تخلف‌ركن‌الرضا‌بعقد‌الزواج‌بقولها‌"يبطل‌الزواج‌إذا‌أختل‌ركن‌الرضا‌"
جراءات‌جزائية‌أن‌المشرع‌لم‌يشترط‌التعبير‌قانون‌إ‌09نلاحظ‌من‌خلال‌نص‌المادة‌

‌بحيث‌يمكن‌التعبير‌عن‌ ‌محددة ‌لغة ‌يحدد ‌لم ‌أيضا ‌فقط‌وهو ‌العربية عن‌الإيجاب‌باللغة
الإيجاب‌والقبول‌بأي‌لغة‌يتفق‌على‌ركن،‌أما‌بالنسبة‌للعاجز‌عن‌الكلام‌أو‌غيره‌فإنه‌يمكن‌

‌و‌الإشارة‌...إلخ‌له‌التعبير‌عن‌الإيجاب‌أو‌القبول‌بأي‌طريقة‌كالكتابة‌أ
‌تعريف الرضا:

‌للدلالة‌عن‌القناعة‌الذاتية‌بأمر‌معين،‌فيقال‌رضي‌عنه‌ورضا‌‌لغة: تستعمل‌كلمة‌الرضا
عليه‌ورضوانا ‌وموضاة‌ضد‌سخط‌وأرضاه‌بمعنى‌أعطاه‌ما‌‌يرضيه‌واسترضاه‌وتراضاه‌أي‌

‌.1طلب‌رضاه‌ورضي‌بها‌أي‌إرتضاها‌لصحبته‌وخدمته
                              

‌‌.09،‌المادة‌2005-02-‌27مؤرخ‌في‌ال‌02-05قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌‌ 1
،‌دار‌الخلدونية‌للنشر‌1،‌شرح‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل،‌دراسة‌مقارنة‌لبعض‌التشريعات‌العربية،طبن‌شويخ‌الرشيد‌ 2

‌.55،‌ص2008والتوزيع،‌الجزائر،‌
‌10،‌المادة‌2005-02-‌27المؤرخ‌في‌‌02-05قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌‌ 3
‌.01الفقرة‌‌33،‌المادة‌2005-02-‌27المؤرخ‌في‌‌02-05قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌‌ 4
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سلامي‌بأنه‌توافق‌إرادة‌الطرفين‌في‌الارتباط‌بواسطة‌التعبير‌الدال‌عرفه‌الفقه‌الإاصطلَحاً: 
‌بين‌ ‌عبارات ‌من ‌يجري ‌فيما ‌التعبير ‌ويتمثل يجاده ‌وا  ‌الارتباط ‌إنشاء ‌على ‌التصميم عن

‌الذين‌يظهران‌في‌شكل‌الصيغة‌المعبرة‌لهما.‌2المتعاقدين‌من‌إيجاب‌وقبول
‌تتم:‌‌يشترط‌في‌الصيغة‌أن‌شروط الصيغة في عقد الزواج: 

‌اتصال‌الإيجاب‌والقبول‌من‌حيث‌الزمن.‌-
‌توافق‌الإيجاب‌والقبول‌في‌الزوجين‌والمهر‌إن‌ذكر.‌-
‌بقاء‌الموجب‌على‌إيجابه‌فإن‌رجع‌بطل‌الإيجاب‌ولم‌يعد‌القبول‌شيء‌يوافقه.‌-
‌في‌‌- ‌أمر ‌على ‌معلقا  ‌أو ‌المستقبل ‌إلى ‌مضافا  ‌كان ‌إذا ‌يصح ‌فلا ‌الحال ‌في التعبير

‌.3المستقبل
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌

                                                                                           
‌.251العربية‌للكتاب،‌تونس،)‌د.ت(،‌صالطاهر‌أحمد‌الزاوي،‌مختار‌القاموس‌)‌د.ط(،‌الدار‌‌ 1
(،‌الدار‌الجماهيرية‌للنشر‌والتوزيع‌والإعلان،‌مصراتة،‌1أحمد‌خليفة‌العقيلي،‌الزواج‌والطلاق‌في‌الشريعة‌الإسلامية،)ط 2

‌.53م،‌ص1990
‌
دارية،‌الوجيز‌في‌قانون‌الأسرة،‌ 3 ‌.21،ص2010-2009كاملي‌مراد،‌مذكرة‌لطلبة‌السنة‌الرابعة،‌علوم‌قانونية‌وا 
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 المبحث الثاني: شروط عقد الزواج
الشرط‌هو‌ما‌يتوقف‌عليه‌الشيء‌ولا‌يكون‌جزء‌من‌حقيقته‌والشروط‌في‌عقد‌الزواج‌
‌جاء‌في‌الفقه‌الإسلامي‌وشروط‌ ‌إلى‌شروط‌شرعية‌أي‌بحسب‌ما ‌ويمكن‌تقسيمها متعددة

‌.02-05قانونية‌وذلك‌بحسب‌ما‌ورد‌في‌قانون‌الأسرة‌الجزائري،‌
‌المطلب الأول: الشروط الشرعية لعقد الزواج 

‌ ‌الزواج ‌عقد ‌المطلب‌شروط ‌هذا ‌في ‌الإسلاميسنتناول ‌الفقه ‌في ‌ ‌ذكرها ‌ورد ‌كما
 شروط‌اللزوم.‌و‌شروط‌الصحة،‌شروط‌النفاذ‌و‌شروط‌الانعقاد‌والمتمثلة‌في:

 الصحة الخاصة بعقد الزواج شروط  الفرع الأول: شروط  الانعقاد و
‌لانعقاد أولًا: شروط ا

شروط‌الانعقاد‌في‌الشروط‌التي‌يلزم‌توفرها‌في‌أركان‌العقد‌بحيث‌لو‌تخلف‌شرط‌
‌منها‌كان‌العقد‌باطلا ‌وهي‌كالأتي:

:‌يشترط‌في‌من‌يعقد‌عقد‌الزواج‌سواء‌كان‌من‌كان‌يعقده‌الشروط التي تتعلق بالعاقدين-أ
‌لنفسه‌أو‌لغيره‌ما‌يلي:

‌بالأهلية‌أن‌يكون‌مميزا ‌عاقلا ‌والصبي‌المميز‌أن‌يكون‌أصلا ‌لمباشرة‌العقد:‌ويقصد‌- هنا
سنوات‌فأكثر‌ووفقا ‌للرأي‌الراجح‌يكون‌هذا‌الصبي‌أهلا ‌لمباشرة‌‌7هو‌الذي‌يبلغ‌من‌العمر‌

عقد‌الزواج‌ويكون‌عقد ا‌صحيحا ،‌أما‌إذا‌كان‌صبي‌غير‌مميزا ‌فعقده‌باطلا ‌لأن‌العقد‌يعتمد‌
‌على‌الإرادة‌والقصد

-‌‌ ‌من ‌كل ‌يسمع ‌الموجب‌ويسمع‌أن ‌كلام ‌القابل ‌فيسمع ‌ويفهمه: ‌الأخر ‌كلام المتعاقدين
‌الزواج‌لتحقق‌ ‌عقد ‌إنشاء ‌هو ‌الكلام ‌بهذا ‌المقصودة ‌منهما ‌كل ‌القابل‌ويفهم الموجب‌كلام

ذا‌لم‌يفهمه‌لم‌ينشأ‌العقد. ‌الارتباط‌بينهما‌وا 
‌
‌
‌
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‌يلي::‌ويشترط‌في‌المعقود‌عليها‌ما‌الشروط التي تتعلق بالمعقودة عليها-ب
أن‌يكون‌أو‌أن‌تكون‌المرأة‌محرمة‌على‌الرجل‌تحريما ‌قطعيا ‌لا‌تشبيه‌فيه‌ولا‌خلاف‌بين‌-

‌.1الفقهاء‌فإن‌كانت‌المرأة‌محرمة‌على‌الرجل‌كالأخت‌والأم‌والعمة
‌أن‌تكون‌المرأة‌محققة‌الأنوثة‌فلا‌ينعقد‌الزواج‌على‌الرجل‌أو‌على‌الخنثى.-
لا‌كان‌العقد‌باطلا ‌‌أن‌تكون‌المرأة‌معلومة‌لا‌مجهولة‌- ‌.2وا 
‌يقصد‌بالصيغة‌الإيجاب‌والقبول‌ويشترط‌فيهما‌ما‌يلي:‌الشروط التي تتعلق بالصيغة:   -ج
‌فيه‌إتحاد مجلس العقد:  - ‌يكون ‌الذي ‌وهو ‌حقيقي ‌عقد ‌مجلس ‌نوعان: ‌العقد ومجلس

لمجلس‌المتعاقدين‌حاضرين‌معا ‌حضورا ‌يقينيا ‌والأصل‌في‌المجلس‌أن‌يكون‌حقيقيا ‌وهذا‌ا
يشترط‌فيه‌صدور‌الإيجاب‌البات‌من‌احد‌المتعاقدين‌في‌المجلس،‌أما‌‌الثاني‌فهو‌‌مجلس‌
العقد‌الحكمي‌وهو‌الذي‌يكون‌فيه‌أحد‌المتعاقدين‌غير‌حاضر‌فيه‌كما‌هو‌الحال‌في‌التعاقد‌
‌لا‌مجلس‌ ‌تكون‌بمجلس‌العقد ‌هنا ‌والعبرة ‌ ‌يشبههما ‌ما ‌أو ‌الرسول عن‌طريق‌الكتاب‌أو

‌.المتعاقدين
ويقصد‌باتحاد‌المجلس‌هو‌اقتران‌الإيجاب‌والقبول‌في‌مجلس‌سواء‌كان‌حقيقيا ‌أو‌حكميا ‌-

‌ويترتب‌عليه‌إنعقاد‌العقد.
في‌موضوع‌العقد‌ومقدار‌المهر‌إذا‌ذكر‌في‌الإيجاب‌فإن‌وقع‌تطابق الإيجاب والقبول:  -

‌الاختلاف‌لا‌ينعقد‌العقد.
يغة‌بالإيجاب‌والقبول‌منجزة‌ويترتب‌عليها‌بمعنى‌ان‌تكون‌الصأن تكون الصيغة منجزة:  -

أثار‌في‌الحال‌فلا‌يصح‌أن‌تكون‌الصيغة‌مضافة‌إلى‌زمن‌المستقبل‌ولا‌تصح‌أن‌تكون‌
‌.3معلقة‌على‌شرط‌لأن‌عقد‌الزواج‌لا‌يقبل‌الإضافة‌ولا‌التعليق

‌

                              
‌.140رمضان‌علي‌السيد‌الشربناصي،‌وجابر‌عبد‌المادي‌سالم‌الشافعي،‌المرجع‌السابق،ص‌ 1
‌.141رمضان‌علي‌السيد‌الشربناصي،‌وجابر‌عبد‌المادي‌سالم‌الشافعي،‌المرجع‌نفسه،‌ص‌ 2
‌.138،‌صالمرجع‌السابق،‌وجابر‌علي‌المادي‌سالم‌الشافعي،‌الشرنباصيرمضان‌علي‌السيد‌‌ 3
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‌ثانياً: شروط الصحة 
‌ ‌العقد ‌صلاحية ‌عليها ‌تتوفر ‌التي ‌الشروط ‌هي ‌الصحة ‌بشروط ‌إذا‌يقصد وصحته

كانت‌صحيحة‌وفساد‌العقد‌عند‌الحقيقة‌وبطلانه‌عن‌الجمهور‌إذا‌كانت‌غير‌صحيحة‌ولا‌
‌تترب‌على‌هذا‌ ‌الشرعية ‌الآثار ‌فإن‌جميع ‌كان ‌إذا ‌أما يترتب‌على‌ذلك‌أي‌أثار‌شرعية،

‌.1العقد
‌وشروط‌الصحة‌تتمثل‌في:‌

‌في‌عقدالإشهاد على الزواج-أ ‌الشهادة ‌الإسلامية ‌أوجبت‌الشريعة الزواج‌بهدف‌إعلان‌‌:
‌فلا‌يصح‌ ‌الأربعة ‌الأئمة ‌ومنه ‌الفقهاء ‌رأي‌جمهور ‌هو ‌هذا ‌في‌وقت‌واحد ثباته ‌وا  الزواج
‌فإذا‌ الزواج‌بغير‌حضور‌الشاهدين‌لقول‌الرسول‌صل‌الله‌عليه‌وسلم"‌لا‌نكاح‌إلا‌بشهود"

التفريق‌بين‌انعقد‌بدونهما‌كان‌العقد‌فاسد ا‌عند‌الفقهاء‌الأحناف‌وباطلا ‌عند‌الجمهور‌ووجب‌
‌البطلان‌ويشترط‌في‌ ‌يستوجب‌عند ‌مما ‌الشهادة ‌توفر ‌لعدم ‌العقد الزوجين‌أي‌عدم‌صحة
الشهود)‌العقل،‌البلوغ،‌الإسلام‌في‌الزواج‌عند‌المسلمين(،‌ونصح‌الشهادة‌من‌غير‌المسلم‌
‌وأبي‌ ‌قول‌ابن‌حنيفة ‌هو ‌بدين‌سماوي‌وهذا ‌يدينون ‌وكان‌الشهود ‌كتابية ‌كانت‌الزوجة إذا

‌.2يوسف
تأييد‌الزواج:‌هو‌ذلك‌يكفي‌فيه‌أن‌تأتي‌الصيغة‌المطلقة‌لأن‌الزواج‌في‌الشرع‌والعرف‌-ب

يراد‌به‌مدى‌الحياة‌وأم‌التصريح‌بالتأقيت‌فهو‌مبطل‌للعقد‌وأما‌‌نية‌التأقيت‌فيفهما‌خلاف‌
‌.3بين‌المذاهب

عقدا‌‌:‌وذلك‌لذكر‌اسم‌كل‌منهما‌في‌صيغة‌العقد‌لأنه‌لم‌كان‌الزواجتعيين الزوجين -ج
لازما ‌لا‌يدخله‌لاختيار‌الرؤيا‌ولا‌اختيار‌الشرط‌وجب‌أن‌يكون‌العلم‌بالمعقود‌عليه‌بالنسبة‌

                              
،‌دار‌الوعي‌للنشر‌02-05محفوظ‌بن‌صغير،‌أحكام‌الزواج‌في‌الاجتهاد‌الفقهي‌وقانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌‌ 1

‌.135م،‌ص2013هـ،‌1434والتوزيع،‌
،‌1998هـ،‌1418محمد‌كمال‌الدين‌إمام،‌الزواج‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر،‌الإسكندرية،‌‌ 2

‌89-88ص
‌.62م،‌ص1989(،‌دمشق،‌دار‌الفكر‌،‌1،‌)ط7ة‌الزحيلي،‌الفقه‌الإسلامي‌وأدلته،جوهب‌ 3
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‌يعين‌ ‌التقرير ‌حالات ‌في ‌تظهر ‌التعيين ‌شرط ‌وأهمية ‌للجهالة ‌نافيا ‌علما  ‌معلوما  للعاقد
‌.1الشخص

‌في‌الرضا في  عقد الزواج- ‌ركنا  ‌تقدم‌اعتباره ‌الجمهور‌شرط‌وقد ‌والاختيار‌عند ‌الرضا :
‌قانون‌الأسرة‌الجزائري.

هو‌شرط‌عند‌الجمهور‌وباستثناء‌الحنفية‌وللولي‌سلطة‌شرعية‌في‌الولي في عقد الزواج: -
‌تزويج‌غيره‌وهي‌نوعان:

رية‌تثبت‌للولي‌ولاية‌إجبارية‌تثبت‌للأب‌والجد‌وغيرهما‌على‌الصغار‌والمجانين‌وولاية‌اختيا
على‌البالغة‌العاقلة‌فلا‌ينعقد‌الزواج‌بإرادتهما‌وحدهما‌وسلطة‌الولي‌في‌تزويج‌الصغيرة‌أو‌
المجنونة‌شرط‌صحة‌العقد‌بالاتفاق،‌أما‌إذا‌كانت‌كبيرة‌عاقلة‌فقد‌ذهب‌الشافعية‌والمالكية‌

فردة‌أو‌تولاه‌وكيلها‌‌والحنابلة‌إلى‌اشتراط‌الولي‌لصحة‌العقد،‌فإن‌قولته‌المرأة‌بإرادتهما‌المن
‌.2لا‌يصح‌العقد،‌استثناءا‌لقوله‌صل‌الله‌عليه‌وسلم‌)‌لا‌نكاح‌إلا‌‌بولي(‌

:‌وجوده‌شرط‌عند‌جمهور‌الفقهاء‌وتعينه‌ليس‌بشرط‌لجواز‌نكاح‌الصداق في عقد الزواج
‌التفويض.

هو‌شرط‌صحة‌عند‌جمهور‌الفقهاء‌وحجتهم‌في‌حديث‌عثمان‌‌عدم الإحرام بحج أو عمرة:
قال‌صل‌الله‌عليه‌وسلم‌"‌ولا‌ينكح‌المحرم‌ولا‌ينكح،‌ولا‌يخطب‌"‌وخالف‌الحنفية‌‌النبي‌‌عن

‌فلم‌يعتبروه‌شرط‌صحة.
:‌كالموانع‌المؤبدة‌كأن‌تكون‌المرأة‌محرمة‌على‌الرجل‌الموانع الشرعية بين الزوجينانعدام 

‌.3تحريما ‌مؤبد ا‌بالقرابة‌أو‌النسب‌أو‌الرضاع‌
 نفاذ واللزوم الخاصة بعقد الزواج الفرع الثاني: شروط ال

                              
-205،‌ص2002،‌بيروت،‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌2،‌ط1علي‌محي‌الدين،‌مبدأ‌الرضا‌في‌العقود،‌ج‌غية‌دار‌الق‌‌ 1

230.‌
‌91صمحمد‌كمال‌الدين‌إمام،‌المرجع‌السابق،‌ 2
‌.120،‌ص1977،‌المرجع‌السابق‌2،الإسلام،ط‌محمد‌مصطفى‌شلبي‌أحكام‌الأسرة‌في‌ 3
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‌أولًا: شروط النفاذ
شروط‌النفاذ‌هي‌التي‌تترتب‌على‌وجودها‌إنتاج‌العقد‌لأثاره‌الشرعية‌وبانعدامها‌يكون‌

‌العقد‌محدد ا‌بالفسخ‌وهي:
أن‌يكون‌كل‌من‌الزوجين‌كامل‌الأهلية‌إذا‌باشرا‌عقد‌الزواج‌‌كمال الأهلية في الزوجية:-

عنهما،أما‌إذا‌باشرا‌عقد‌الزواج‌صبي‌مميز‌فينعقد‌العقد‌موقوفا ‌على‌إذن‌بنفسيهما‌او‌نائب‌
‌1وليه‌في‌المذهب‌الحنفي‌والمذهب‌الجعفري

تعطيه‌الحق‌في‌إنشائه‌كأن‌يتولى‌‌أن يكون متولي إنشاء عقد الزواج له صفة شرعية:
‌.2الولي‌عقد‌الزواج‌امرأة‌دون‌إذنهما،‌فالزواج‌هنا‌يكون‌موقوفا ‌على‌إذنها

‌ثانيا: شروط اللزوم 
إلى‌أن‌عقد‌الزواج‌يكون‌لازما ‌إذا‌ما‌استوفى‌شروط‌‌الإسلامية‌ذهب‌فقهاء‌الشريعة

الانعقاد‌و‌الصحة‌والنفاذ‌وليس‌لأحد‌الزوجين‌وغيرهما‌الحق‌في‌فسخه‌أما‌إذا‌تخلف‌احد‌
‌وتتمثل‌هذه‌الشروط‌في:هذه‌الشروط‌يجوز‌فسخ‌العقد‌

لكفاءة‌في‌الزواج‌هو‌أن‌يكون‌الزوج‌كفء‌للزوجة‌أي‌يقصد‌باشرط الكفاءة في الزواج: 
مساويا ‌ومتقاربا ‌لما‌في‌أوصاف‌معينة،‌والأمور‌التي‌يجب‌أن‌تتوافر‌في‌الزوج‌كي‌تتحقق‌
الكفاءة‌اختلف‌فيها‌الفقهاء،‌فالمالكية‌ترى‌بأنها‌يجب‌أن‌تكون‌في‌الدين،‌أما‌الشافعية‌تراها‌

‌وال ‌إلى‌ثلاثة‌في‌الدين‌والنسب‌والحرفة‌والحرية، ‌انقسموا ‌الحنابلة‌فلقد خلو‌من‌العيوب‌أما
‌.3أراء‌منهم‌من‌يراها‌في‌الدين‌فقط‌كالمالكية‌وهناك‌من‌جعلها‌في‌الدين‌والنسب

‌الرأي‌الثالث‌يضيف‌الحرفة‌إلى‌جانب‌الدين‌والنسب‌وذهبت‌الحنفية‌إلى‌أنه‌يتوجب‌ وأما
أضافت‌الحنفية‌حق‌إثارة‌عدم‌وجود‌التساوي‌والتقارب‌في‌النسب،‌الإسلام‌والحرية‌والمال‌و‌

                              
‌.167رمضان‌علي‌السيد‌الشرنباصي‌وجابر‌عبد‌الهادي‌الشافعي،‌المرجع‌السابق،ص‌ 1
‌120،‌صالمرجع‌السابقمحمد‌مصطفى‌شلبي،‌‌ 2
سالم‌عبد‌الغني‌الرافعي،‌أحكام‌الأحوال‌الشخصية‌للمسلمين‌في‌الغرب)‌رسالة‌دكتوراه،‌دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌لبنان،‌‌ 3
‌.335،330،‌ص1‌،2002ط
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هذا‌الشرط‌للولي،إذا‌ما‌تزوجت‌المرأة‌البالغة‌العاقلة‌نفسها‌ممن‌ليس‌بكفء‌لها‌بدون‌إذن‌
‌.1وليها

‌غرر‌شرط خلو الزواج من العيوب الجنسية:  ‌قد ‌أحدهما ‌أن ‌الزوجة ‌أو ‌للزوج ‌تبين إذا
‌يكر‌في‌ح ‌أو ‌غير‌مريضة ‌بأنها ‌كأن‌تدعي‌الزوجة ‌بمرض‌بالأخر‌مثلا  يث‌هي‌مصابة

جنسي‌أو‌‌غير‌‌ذكر‌فمنا‌العقد‌لا‌يكون‌لازما ‌في‌حق‌المغرور‌ويحق‌له‌فسخ‌عقد‌الزواج‌
2.‌

 المطلب الثاني: الشروط القانونية لعقد الزواج 
‌ ‌المادة ‌‌09نصت ‌بالأمر ‌المعدل ‌الجزائري ‌الأسرة ‌قانون ‌من على‌‌02-05مكرر

‌تتوافر‌في‌عقد‌الزواج‌الشروط‌الآتية:الشروط‌الخاصة‌بعقد‌الزواج‌بقولها:"‌يجب‌أن‌
أهلية‌الزواج،‌الصداق،‌الولي،‌الشاهدان،‌انعدام‌الموانع‌الشرعية‌للزواج"‌وسنقوم‌بالتفصيل‌
في‌هذه‌الشروط‌من‌خلال‌مطلبنا‌هذا‌كما‌سنتطرق‌إلى‌الاشتراط‌في‌عقد‌الزواج‌وهو‌ما‌

‌من‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌.‌‌‌‌19نصت‌عليه‌المادة‌
 الفرع الأول: الشروط القانونية الخاصة بصحة عقد الزواج 

‌أولًا: شرط الأهلية في عقد الزواج
-05مكرر‌من‌الأمر‌‌09نص‌المشرع‌على‌شرط‌الأهلية‌في‌الزواج‌في‌نص‌المادة‌

‌يجب‌02 أن‌تتوفر‌في‌عقد‌الزواج‌الشروط‌الآنية‌وفي‌أهلية‌الزواج،‌الصداق،‌الولي،‌‌3"
‌الشاهدان،‌انعدام‌الموانع‌الشرعية"‌

‌الأهلية‌لغة‌هي‌الجدارة‌والكفاءة‌لأمر‌من‌الأمور.‌‌تعريف الأهلية لغة:
القدرة‌على‌اكتساب‌الحقوق‌وحمل‌الالتزامات‌على‌ممارستها‌:‌هي‌تعريف الأهلية اصطلَحاً 

‌1هي‌مكملة‌للشخصية‌القانونيةو‌

                              
‌.340-335سالم‌عبد‌الغني‌الرافعي،‌المرجع‌نفسه،ص‌ 1
‌.93،94م،‌ص2‌،1961بدران‌أبو‌عينين‌بدران،‌الزواج‌والطلاق‌في‌الإسلام،‌مصر،‌ط‌ 2
‌مكرر‌‌09،‌المادة2005-02-‌27المؤرخ‌في‌‌02-05قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌‌ 3
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أما‌المشرع‌الجزائري‌فقد‌تغاضى‌عن‌وضع‌تعريف‌للأهلية‌في‌ق.أ‌ج‌واكتفى‌فقط‌بتحديد‌
‌ على‌ما‌‌02-05من‌الأمر‌رقم‌‌1ق‌7السن‌القانونية‌لاكتمال‌الأهلية‌حيث‌نصت‌المادة

لمصلحة‌‌‌سنة‌‌وللقاضي‌‌أن‌‌يرخص‌‌قبل‌‌ذلك‌‌19يلي‌تكتمل‌أهلية‌الرجل‌والمرأة‌بتمام‌‌
‌.2أو‌ضرورة‌متى‌تأكدت‌قدرة‌الطرفين‌على‌الزواج‌..."‌

نلاحظ‌أن‌المشرع‌غير‌الزواج‌من‌التصرفات‌التي‌تتطلب‌توفر‌الأهلية‌الكاملة‌في‌
‌وتحمل‌ ‌وواجبات‌اجتماعية ‌من‌التزامات‌مالية ‌العاقدين‌وذلك‌يترتب‌عليه ‌أو كلا‌الزوجية

‌المالية‌كما‌على‌إبر‌‌مالأعباء‌والمشقة‌العائلية‌فالإقدا ام‌العقد‌يتطلب‌النضج‌الفكري‌والقدرة
نلاحظ‌أيضا ‌من‌خلال‌نص‌المادة‌المعدلة‌السابعة‌أن‌المشرع‌قد‌ساوى‌بين‌الرجل‌والمرأة‌

‌المدني‌‌19في‌سن‌أهلية‌الزواج‌بـ ‌يبلغ‌سن‌الرشد ‌منحت‌للزوج‌القاصر‌الذي‌لم سنة‌كما
ثبات‌نسب‌وحضانة‌صلاحية‌وأهلية‌التقاضي‌فقط‌فيما‌يتعلق‌بآثار‌عقد‌ الزواج‌من‌نفقة‌وا 

‌.3وطلب‌طلاق‌الخلع‌وغيره
 ثانياً: شرط الصداق في عقد الزواج 

‌المشرع‌ج‌مصطلح‌ ‌اعتمد ‌والشرط‌وقد ‌من‌المهر‌والنحلة للصداق‌مسميات‌عديدة
‌المهر.

:‌عرف‌المشرع‌الجزائري‌الصداق‌بأنه‌كل‌ما‌يدفع‌نحلة‌للزوجة‌من‌نقود‌أو‌تعريف الصداق
‌كل‌ما‌هو‌مباح‌شرعا ‌وهو‌ملك‌لها‌تتصرف‌فيه‌كما‌تشاء.غيرها‌من‌

‌:‌الصداق‌نوعان‌مسمى‌وصداق‌المثلأنواع الصداق-أ
هو‌الذي‌يثبت‌بمجرد‌اتفاق‌الزوجين‌معا ،‌مهما‌بلغت‌قيمته‌طالما‌تم‌أولًا الصداق المسمى: 

‌09يه‌المادة‌بإرادة‌ورضا‌الزوجين‌أولا ‌بإرادة‌من‌ينوب‌عن‌الزوجين‌شرعا ‌وهو‌ما‌أشارت‌إل
من‌ق‌أ‌ج‌ويعتبر‌من‌جملة‌الصداق‌في‌العقد‌المسمى‌ما‌جرى‌به‌العرف‌من‌تقديم‌‌15و

                                                                                           
‌.109،الأشخاص‌القانونية،‌الباب‌الأول،الفصل‌الثامن،‌ص02موسوعة‌القانون‌الجزائري،‌ج‌ 1
‌‌07،‌المادة2005-02-‌27المؤرخ‌في‌‌02-05قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌‌ 2
‌.263،264محفوظ‌بن‌صغير،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 3
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‌المعروف‌بين‌الناس‌والمعروف‌ ‌هو ‌فإن‌هذا ‌وغيرها ‌البكر‌قبل‌الزفاف‌ثيابا  الزوج‌للزوجة
عرف‌كالمشروط‌في‌العقد‌ويجب‌إلحاقه‌بالصداق‌وللزوجة‌في‌المالكية‌أن‌تمتع‌نفسها‌حتى‌

‌بالصداق‌لدين‌في‌الذمة‌ولا‌‌تقبضه ‌ذلك‌إلا‌المطالبة ‌بعد ‌ليس‌لها ‌له، ‌سلمت‌نفسها فإذا
‌قول‌ ‌فالقول ‌قبض‌الصداق ‌في ‌الزوجان ‌اختلف ذا ‌وا  ‌به ‌الوفاء ‌تعذر ‌عند ‌الطلاق يترتب

‌.1م‌17الزوجة‌قبل‌الدخول‌والقول‌قول‌الزوج‌بعد‌الدخول‌
‌أسرةثانياً صداق المثل:  ‌من ‌الزوجة ‌يماثل ‌صداق‌من ‌تساوي‌‌وهو ‌مراعاة ‌ ‌مع لا‌سيما

الزوجين‌وقت‌العقد‌من‌حيث‌السن‌والجمال‌والثقافة‌والبكارة‌أو‌الثيوبة،‌ويجب‌مهر‌المثل‌إذا‌
‌تم‌ ‌إذا ‌وكذا ‌غير‌صحيحة، ‌تسمية ‌العقد ‌سمي‌المهر‌عند ‌إذا ‌أو ‌العقد ‌المهر‌عند ‌يسم لم

‌.2ق‌أ‌ج‌33الدخول‌بامرأة‌في‌حالة‌شبهة‌أو‌كان‌الزواج‌فاسد ا‌م‌
‌‌الات الصداق:ح-ب ‌ج‌على‌جواز‌التأجيل‌والتعجيل‌في‌الصداق‌‌15خصت‌المادة ق‌أ

بقولها‌"‌يحدد‌الصداق‌في‌العقد‌سواء‌كان‌معجلا ‌أو‌مؤجلا "‌والأصل‌أن‌يؤدي‌المهر‌فورا‌
‌بعضه‌ ‌حالا  ‌يكون ‌أو ‌كله ‌مؤجلا  ‌أو ‌كله، ‌حالا  ‌يكون ‌أن ‌تتراخى‌عنه ‌لا ‌العقد ‌أثار لأن

‌ا ‌بعد ‌وأما ‌بعضه ‌الأحلية‌ومؤجلا  ‌أقرب ‌إلى ‌أو ‌ميسرة ‌إلى ‌الشرط ‌تأجيل ‌ويصح لدخول
ذا‌لم‌يتم‌الاتفاق‌على‌ الطلاق‌أو‌الوفاة،‌كما‌يجوز‌أن‌يدفع‌على‌أقساط‌في‌مدة‌معلومة‌وا 
‌كالمشروط‌ ‌والمعروف‌عرفا  ‌العقد ‌العرف‌في‌بلد ‌عليه شيء‌من‌ذلك‌جرى‌الأمر‌على‌ما

‌.3شرطا
‌يثبت‌الصداق‌حالات استحقاق الصداق -ج ‌بالدخول‌الحقيقي‌أو‌: للزوجة‌في‌حالتين‌إما

‌بالوفاة.

                              
،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الساحة‌المركزية‌بن‌5،‌ط1شرح‌قانون‌الأسرة‌الجزائري،‌ج‌بلحاج‌العربي،‌الوجيز‌في‌ 1

‌.103عكنون،‌الجزائر،‌ص
‌.104-103بلحاج‌العربي:‌المرجع‌نفسه،‌ص‌ 2
‌.161محمد‌كمال‌‌الدين‌إمام،‌المرجع‌السابق،ص‌ 3
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‌بذلك‌حالة الدخول الحقيقي ‌ويقصد ‌بالدخول، ‌يجب‌كله ‌الصداق ‌أن ‌على ‌العلماء ‌اتفق :
‌.1الوطء‌

‌الدخول‌حالة الوفاة ‌يتم ‌لم ‌ولو ‌الأخر ‌الزوجين‌ويرث‌أحدهما ‌يجب‌الصداق‌بموت‌أحد :
تستحق‌‌16ما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌‌وهذا‌حالة‌الطلاق‌قبل‌الدخولاوجب‌نصف‌المهر‌في‌

‌الدخول"‌ ‌قبل ‌الطلاق ‌عند ‌الزوج‌وتستحق‌نصفه ‌بوفاة ‌أو ‌بالدخول ‌الصداق‌كاملا  الزوجة
‌.2ق‌أ‌ج‌ف‌15وتستحق‌الزوجة‌صداق‌المثل‌في‌حالة‌ذكرها‌المشرع‌في‌المادة‌

أ‌ق‌‌17:‌في‌حالة‌التنازع‌في‌الصداق‌نص‌المشرع‌من‌خلال‌المادة‌التنازع في الصداق -د
ج‌حيث‌جاء‌فيها‌في‌حالة‌التنازع‌في‌الصداق‌بين‌الزوجية‌أو‌رثتها‌وليس‌لأحد‌بينة‌وكان‌
ذا‌كان‌بصد‌البناء‌فالقول‌للزوج‌أورثته‌مع‌ قبل‌الدخول‌فالقول‌للزوجة‌أورثتها‌مع‌اليمين،‌وا 

‌اليمين.
:‌يسقط‌الصداق‌عن‌الزوج‌سواء‌كان‌صداقا ‌مسمى‌أم‌صداق‌أسباب سقوط الصداق -ه

‌ذا‌وقعت‌الفرقة‌بين‌الزوجين‌قبل‌يوجد‌ما‌يوعد‌وجوب‌الصداق‌في‌الحالات‌الآتية:مثل‌إ
إذا‌حصلت‌الفرقة‌بين‌الزوجين‌قبل‌الدخول‌حقيقة‌أو‌حكما ‌بسبب‌من‌الزوجة‌لما‌ارتدت‌-

‌الإسلام‌أو‌اختلفت‌نفسها‌عند‌البلوغ.
‌الزوج.الإبراء‌من‌كل‌صداق‌قبل‌الدخول‌أو‌بعده‌إذا‌كان‌الصداق‌دينا ‌على‌‌-
جانب‌الزوج‌قبل‌الدخول‌والخلوة‌الصحيحة‌كالفسخ‌وخيار‌البلوغ‌يسقط‌إذا‌وقعت‌الفرقة‌من‌-

‌.2كل‌صداق
قبل‌البناء‌بما‌في‌الزواج‌الفاسد‌لأن‌سبب‌وجود‌الصداق‌في‌الزواج‌‌نقة‌بين‌الزوجير‌المفا‌-

‌.3الفاسد‌لا‌يكون‌إلا‌في‌الدخول‌الحقيقي،‌لأن‌مجر‌العقد‌الفاسد‌لا‌يثبت‌الصداق‌
 قتل‌الزوجة‌نفسها‌أو‌زوجها.‌‌-

                              
‌.141نصر‌سلمان‌وسعاد‌سطحي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 1
‌.141سطحي،‌مرجع‌السابق،صنصر‌سلمان‌وسعاد‌‌ 2
‌.112بلحاج‌العربي،مرجع‌السابق،ص‌ 3
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‌ثالثاً : شرط الولي في عقد الزواج 
‌ ‌الزواج‌التي‌نصت‌عليها ‌من‌شروط‌عقد ‌يعتبر‌الولي‌شرطا  مكرر‌من‌‌09المادة

‌قانون‌الأسرة‌الجزائري.
"‌]‌وَالل هُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ :‌الولي‌أسماء‌الله‌تعالى‌الناصر‌لقوله‌عز‌وجل‌"‌تعريف الولي لغة

‌يقال‌هم‌على‌ولاية‌أي‌مجتمعون‌68آل‌عمران‌ [،‌أي‌ناصرهم‌والولاية‌بالفتح‌هي‌النصرة
‌على‌النصرة.

المرأة‌إذا‌حل‌بها‌مكروه،‌هذا‌إضافة‌إلى‌أن‌الولي‌هو‌الذي‌‌وسمي‌الولي‌بذلك‌لأنه‌ينصر
‌.1يلي‌عقد‌النكاح‌على‌المرأة‌ولا‌يتركها‌تستبد‌بعقد‌النكاح‌دونه‌

:‌عرفه‌الإمام‌ابن‌عرفة‌رحمه‌الله‌بقوله‌"‌الولي‌من‌له‌على‌المرأة‌اصطلَحاً تعريف الولي 
‌.2إسلام‌‌ملك‌أو‌أبوة‌أو‌تعصيب‌أو‌إيصاء‌أو‌كفالة‌أو‌سلطة‌أو‌ذو

يعرف‌الولي‌بأنه‌الشخص‌الذي‌يملك‌السلطة‌القانونية‌من‌اجل‌حماية‌نفس‌أقسام الولاية: 
الغير‌وتسيير‌أموره‌وما‌يهمنا‌في‌الزواج‌هي‌الولاية‌على‌النفس‌وهي‌سلطة‌منحها‌القانون‌

‌للشخص‌في‌تزويج‌غيره،‌وتنقسم‌الولاية‌إلى‌قسمين:
‌الزواج‌لمن‌له‌ولاية‌عليه‌هي‌الولاية‌التي‌يولاية الإجبار:  -أ ‌الولي‌بإنشاء‌عقد ‌فيها نفرد

‌برضاه‌ ‌الزواج ‌عقد ‌بإنشاء ‌الولي ‌ينفرد ‌الولاية ‌هذه ‌ففي ذنه ‌وا  ‌إرضاه ‌على ‌التوقف دون
واختياره‌هو‌دون‌أنت‌يرجع‌إلى‌من‌له‌الولاية‌عليه،‌فالمولى‌عليه‌لم‌يكن‌له‌الاختيار‌في‌

‌.3هذا‌الزواج،‌ولهذا‌سميت‌ولاية‌إجبار
ت‌ولاية‌الإجبار‌على‌المرأة‌البالغة‌العاقلة‌ويتولى‌زواجها‌بحسب‌رأي‌الحنفية‌لأنها‌تعود‌وتثب

للعاصب‌بالنفس‌ويكون‌ترتيبه‌في‌الولاية‌حسب‌ترتيبهم‌في‌الميراث‌أما‌جمهور‌الفقهاء‌يرون‌
‌بأن‌أحقية‌الولاية‌تعود‌إلى‌الأقارب‌من‌العصية‌الذكور‌حسب‌ترتيبهم‌في‌الميراث.

                              
‌وما‌بعدها.‌3/984لسان‌العرب،مادة‌الولي،‌ 1
‌.242-1/241شرح‌حدود‌ابن‌عرفة،للرصع،‌ 2
‌.311رمضان‌علي‌السيد‌الشرنباصي‌وجابر‌عبد‌الهادي‌سالم‌الشافعي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 3
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‌باختيارها‌ختيار: ولاية الا-ب ‌المرأة ‌وهي‌حق‌الولي‌في‌تزويج ‌العاقلة ‌البالغة تثبت‌للمرأة
‌ولاية‌ ‌يطلقون‌عليها ‌فهم ‌الأحناف‌مستحبة ‌وهي‌عند ‌بالعقد ‌أن‌يستبد ‌فليست‌له ورضاها،
ندب‌واستحباب،‌ولكن‌الرأي‌عند‌الشافعية‌والمالكية‌أن‌المرأة‌البالغة‌إذا‌كانت‌ثيبا ‌لا‌يزوجها‌

د‌استئذانها‌والأذن‌هنا‌علامة‌اشتراط‌رضاها،‌أما‌إذا‌كانت‌البالغة‌العاقلة‌بكر ا‌الولي‌إلا‌بع
‌فلا‌يشترط‌إذنها‌صغيرة‌كانت‌أم‌كبيرة.

وقال‌الحنابلة‌لا‌يزوج‌الولي‌المرأة‌بغير‌إذنها،‌إذا‌كانت‌بالغة‌عاقلة،‌بكر ا‌كانت‌أم‌ثيبا ‌ولا‌
‌.1إذن‌الصغيرة‌لأن‌رضاها‌غير‌معتبر

بر‌الولي‌عون‌ونصرة‌وحماية‌للمرأة‌أو‌البنت‌التي‌تكون‌تحت‌ولايته‌فللولي‌يعتدور الولي: 
‌الرجل‌ ‌بمقابلة ‌في‌مجلس‌العقد، ‌الذي‌ينوبها ‌فهو ‌زواجها ‌وهو‌تزويج‌ابنته‌وعقد دور‌هام
الذي‌يرغب‌بالزواج‌منها‌وكذلك‌ينقل‌جميع‌رغباتها‌وطلباتها‌إلى‌الشخص‌الذي‌يريد‌الزواج‌

‌بها.
لقانون‌الأسرة‌ميز‌بين‌‌02-05من‌الأمر‌‌11غير‌أن‌المشرع‌من‌خلال‌نص‌المادة‌

‌القاصرة‌والراشدة‌حيث‌نجد‌أن‌المشرع‌أعطى‌لهذه‌الأخيرة‌الحرية‌
أو‌الحد‌في‌مباشرة‌زواجها‌بنفسها‌بشرط‌حضور‌الولي‌في‌مجلس‌العقد‌أما‌القاصرة‌.

‌فلا‌يمكنها‌ذلك‌وليس‌لها‌حرية‌اختيار‌وليها.
‌: شروط الإشهاد في عقد الزواج رابعاً 

‌ ‌المادة ‌‌09نصت ‌الأسرة ‌قانون ‌في ‌الإشهاد ‌شروط ‌على والمراد‌‌02-05مكرر
‌تعالى‌ ‌لقوله ‌المسلمين ‌العدول ‌الرجال ‌من ‌فأكثر ‌اثنان ‌العقد ‌يحضر ‌أن ‌هي بالشاهدين

‌[.2(‌]‌الطلاق‌الآية‌وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )
‌.2وسلم‌"‌لا‌نكاح‌إلا‌بولي‌وشاهدي‌عدل"‌وقول‌الرسول‌صل‌الله‌عليه‌

                              
‌.131بق،‌صمحمد‌كمال‌‌الدين‌إمام،‌المرجع‌السا‌ 1
‌.19الزواج‌والطلاق‌في‌الشريعة‌والقانون،‌دار‌العلوم‌للنشر‌والتوزيع،‌عنابة،‌ص‌بدون‌كاتب،‌‌ 2



ماهية الزواج الصحيحالفصل الأول                                                                    

28 

‌هل‌هي‌حكمها ‌من‌شرط‌النكاح‌ولكن‌اختلفوا ‌الله‌على‌أن‌الشهادة ‌اتفق‌الفقهاء‌رحمهم :
‌شرط‌تمام‌يؤمر‌به‌عند‌الدخول‌أو‌شرط‌صحة‌يؤمر‌به‌عند‌العقد؟

إلى‌أن‌الشهادة‌ليست‌شرط‌الصحة‌العقد‌بل‌يكفي‌الإعلان،‌‌1:‌ذهب‌المالكيةالقول الأول
نما‌هي‌شرط‌لحل‌الدخول‌فهي‌ليست‌شرطا ‌للانعقاد‌بل‌هي‌شرط‌لترتيب‌الآثار،‌وشرط‌ وا 

‌إنشاء‌العقد‌هو‌الإعلان.
في‌الرواية‌المشهورة‌عن‌الإمام‌أحمد‌إلى‌‌4والحنابلة‌3والشافعية‌2:‌ذهب‌الحنفيةالقول الثاني

‌.أن‌الأشهاد‌شرط‌صحة‌في‌العقد،‌ولا‌يعتبر‌النكاح‌صحيحا ‌بغير‌إشهاد
‌هذه‌روط الشهادةش ‌وفي ‌الشهود ‌في ‌توافرها ‌الواجب، ‌الشروط ‌ذكر ‌عن ‌المشرع ‌سكت :

‌.222الحالة‌نصت‌أحكام‌الشريعة‌الإسلامية‌وفقا ‌لما‌نصت‌عليه‌المادة‌
‌الأهلية‌ ‌وفي ‌الشاهد ‌في ‌الولي ‌شروط ‌اشترطوا ‌فقد ‌لذا ‌ولاية، ‌الفقهاء ‌رأي ‌في والشهادة

‌.5التعدد‌للذكور‌–م‌الإسلا–البلوغ‌‌-ومناطها‌الفقه‌الإسلامي
 6خامساً: شرط انعدام الموانع الشرعية في عقد الزواج

شرط‌‌02-05مكرر‌من‌قانون‌الأسرة‌‌09أصناف‌المشرع‌الجزائري‌إلى‌نص‌المادة‌
‌خاص‌يتعلق‌بخلوا‌المرأة‌من‌الموانع‌الشرعية‌للزواج‌سواء‌كان‌التحريم‌مؤقتا ‌أو‌مؤبدا .

‌يقصد‌بالتحريم‌المؤبد‌هو‌المرتبط‌بمانع‌دائم‌لا‌يزول‌)‌كالقرابة(.‌‌المحرمات مؤبدًا:-أ

                              
دار‌‌المعارف‌كرنيش‌النيل،‌القاهرة،‌‌،2الشرح‌الكبير‌للدردير،‌جالبركات‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌أحمد،‌‌الدردير‌أبي‌ 1

‌.217-‌216ه،1119
‌.5/30حم،‌1993-ه1414دار‌المعرفة،‌بيروت‌‌،شمس‌الأئمة،‌المبسوط‌السرخسي‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌سهل‌ 2
ط،‌دار‌المعرفة‌بيروت،‌-د‌،05الأم‌للشافعي،ج‌الشافعي‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌ادريس‌بن‌العباس‌بن‌نافع‌عبد‌المطلب،‌ 3

‌22ص‌م،1990-ه1410
د.ط،‌مكتبة‌القاهرة،‌‌،06المغني،جيسي،‌ابن‌قادمة‌الاسماعيلي‌ابوا‌محمد‌موفق‌الدين‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌المقاد‌ 4

‌.451-450م،‌‌1968-ه1388
مرمول‌موسى،‌دروس‌في‌مقياس‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌على‌ضوء‌التعديلات‌المدخلة‌عليه‌بموجب‌الأمر‌‌ 5

‌.50،‌موجهة‌لطلبة‌السنة‌الرابعة‌حقوق،‌ص2005-02-27الصادر‌بتاريخ‌‌02-05التشريعي
‌.60-59نصر‌سلمان‌وسعاد‌سطحي،‌مرجع‌السابق،‌ص‌ 6
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‌المؤقت‌هو‌المرتبط‌بمانع‌ممكن‌الزوال‌كالإحصان‌المحرمات مؤقتاً  -ب ‌بالتحريم ‌يقصد :
‌وهذا‌ ‌بالموانع ‌التحريم ‌كلمة ‌الجزائري ‌المشرع ‌استبدل ‌وقد ‌الغير، ‌من ‌متزوجة ‌المرأة كون

‌أفضل.
‌(.24وهي‌ثلاثة‌القرابة،‌الرضاع،‌المصاهرة‌)‌نص‌المادة‌أولا الموانع المؤبدة: 

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُم هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وقد‌ورد‌ذكرهن‌في‌قوله‌عز‌وجل"‌‌مانع القرابة:-أ
وقد‌نصت‌عليها‌المادة‌،‌1[23"‌]‌النساء‌الآية‌‌وَعَم اتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ 

،‌والمحرمات‌مؤبد ا‌هن‌النساء‌اللاتي‌لا‌يجوز‌الزواج‌‌بهن‌202-05من‌قانون‌الأسرة‌‌25
‌المنع‌أو‌التحريم‌ مؤبد ا‌وأبد ا‌لأن‌وصف‌التحريم‌وصف‌غير‌قابل‌للزواج‌والحكمة‌من‌هذا

‌بين‌الزوجين‌ ‌يحدث‌عادة ‌بسب‌ما ‌ومنع‌قطع‌الرحم ‌على‌كيان‌الأسرة من‌هي‌المحافظة
‌النزاع.

:‌نص‌المشرع‌في‌قانون‌الأسرة‌على‌الموانع‌بسبب‌المصاهرة‌في‌المادة‌مانع المصاهرة -ب
‌ومانع‌المصاهرة‌يحرم‌به‌أربع‌نساء:‌26
ن‌غلو‌لقوله‌تعالى‌)‌‌‌أصول الزوجة) أم الزوجة(:-1 فتحرم‌عليه‌أمها‌وأم‌أمها‌وأم‌ائيمها‌وا 

‌.3[23]‌النساء‌‌الآية‌وَأُم هَاتُ نِسَائِكُمْ( 
تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ وذلك‌لقوله‌تعالى‌)‌فروع الزوجة ) بنت الزوجة (: -2 وَرَبَائِبُكُمُ اللَ 

تِي دَخَلْتُمْ بِهِن  فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِن  فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  [‌23]‌النساء‌الآية‌‌4(نِسَائِكُمُ اللَ 
لدخول‌بالأم‌أما‌لو‌طلقت‌قبل‌الدخول‌أو‌توفيت‌فيجوز‌لم‌كان‌فتحرم‌بنت‌الزوجة‌فقط‌عند‌ا

‌فزوجها‌لها‌لعقد‌أن‌يصير‌زوجا ‌لبنتها

                              
‌.23سورة‌النساء،الآية‌‌ 1
‌.02-05من‌قانون‌الأسرة‌‌25المادة‌ 2
‌.23سورة‌النساء،‌الآية‌‌ 3
‌.23سورة‌النساء،الآية‌‌ 4
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‌تعالى‌)أرامل ومطلقات أصول الزوج -3 ‌زوجة‌الأب‌لقوله ن‌علوا ‌وا  وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ :
‌[.22(‌]‌النساء‌الآية‌وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًَ  آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا  مَا قَدْ سَلَفَ إِن هُ كَانَ فَاحِشَةً 

ن‌نزلوا)‌زوجة‌الابن‌(،‌زوجة‌ابن‌ابنه‌وزوجة‌ابن‌بنته‌‌أرامل ومطلقات فروع الزوج: -4 وا 
‌.1[‌23(‌]‌النساء‌الآية‌)وَحَلََئِلُ أَبْنَائِكُمُ ال ذِينَ مِنْ أَصْلََبِكُمْ لقوله‌تعالى‌

‌الزواج‌بسبب‌الق ‌من‌تحريم ‌تؤدي‌إلى‌والحكمة ‌المصاهرة ‌النسب‌أن‌علاقة ‌أو رابة
‌البنت‌ ‌بزوج ‌الزوجة ‌وأم ‌بالربيبة ‌الأم ‌وزوج ‌أبيه ‌بزوجة ‌والابن ‌ابنه ‌بزوجة ‌الرجل اختلاط

‌وبالتالي‌وجد‌التحريم‌لقطع‌الأطماع‌التي‌تؤدي‌إلى‌وجود‌وخلق‌علاقات‌غير‌شرعية.
2:‌نصت‌المادة‌مانع الرضاع -ج

الرضاع‌ما‌يحرم‌من‌على‌موانع‌الرضاع‌يحرم‌من‌‌27
‌الأخت‌من‌الرضاع‌والأم‌من‌ النسب‌وقد‌ورد‌القرآن‌الكريم‌تحريم‌نوعين‌من‌الرضاع‌هما

تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الر ضَاعَةِ الرضاع‌في‌قوله‌تعالى) ‌النساء‌الآية‌‌3(وَأُم هَاتُكُمُ اللَ  [
22.]‌

الأئمة‌الأربعة‌إلى‌تحريم‌الأمهات‌‌وصل‌اجتهاد‌الفقهاء‌منذ‌عصر‌الصحابة‌ومعهم
والأخوات‌والقريبات‌‌من‌الرضاعة‌،‌وتحريم‌‌الأصهار‌‌من‌الرضاعة،‌وقالوا‌كل‌من‌تحرم‌

‌.4بسبب‌المصاهرة‌تحرم‌من‌الرضاع‌
كما‌جعل‌‌المشرع‌شرط‌التحريم‌بالرضاع‌لا‌يقع‌إلا‌على‌الطفل‌الرضيع‌وحده‌دون‌

من‌قانون‌‌28جها‌وأخا ‌لأولادها‌وفقا ‌لنص‌المادة‌إخوته‌وأخواته‌واعتبره‌ولد‌للمرضعة‌وزو‌
‌الأسرة.

29كما‌نستنتج‌من‌المادة‌
الشروط‌التي‌يجب‌أن‌تتوافر‌في‌الرضاع‌حتى‌يحرم‌الزواج‌به‌‌1

‌وهي‌كما‌يلي:

                              
‌.60-59نصر‌سلمان‌وسعاد‌سطحي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 1
‌.02-05،قانون‌الأسرة،27المادة‌‌ 2
‌.22سورة‌النساء،‌الآية‌ 3
‌.110-109محمد‌كمال‌الدين‌إمام،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 4
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‌*يجب‌أن‌تكون‌المرضعة‌امرأة.
‌*‌يجب‌أن‌يكون‌الرضاع‌في‌مدة‌الحوليين‌أو‌قبل‌الفطام‌

‌.‌2ة‌اللبن‌سواء‌كانت‌قليلا ‌أم‌كثير ا‌*‌لا‌يؤخذ‌بعين‌الاعتبار‌كمي
من‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌على‌الموانع‌المؤقتة‌يحرم‌‌30نصت‌المادة‌‌ثانياً المواقع المؤقتة:

‌مؤقتا ‌ ‌يحرم ‌كما ‌ثلاثا  ‌والمطلقة ‌وفاة، ‌أو ‌طلاق ‌من ‌المعتدة ‌المحصنة، ‌مؤقتا : ‌النساء من
الجمع‌بين‌الأختين‌أو‌بين‌المرأة‌وعمتها‌أو‌خالتها،‌سواء‌كانت‌شقيقة‌أو‌لأب‌أو‌لأم‌أو‌من‌

‌ ‌من ‌المسلمة ‌زواج ‌الشريعة‌رضاع ‌أحكام ‌مع ‌متفقة ‌جاءت ‌الموانع ‌وهذه "‌ ‌المسلم غير
‌الإسلامية‌وبالتالي‌يمكن‌أن‌نلخص‌المواقع‌المؤقتة‌في:

‌هو‌مانع‌الزوجية‌ويحرم‌الزواج‌بزوجة‌الغير.‌المحصنة:
:‌مانع‌العدة‌فلا‌يجوز‌الزواج‌بمعتدة‌الغير‌أثناء‌فترة‌العدة‌من‌طلاق‌أو‌وفاة‌أكان‌المعتدة

‌ئنا .رجعيا ‌أو‌با
‌حتى‌تتزوج‌المطلقة ثلَثاً  ‌له ‌غيري‌فلا‌تحل ‌بينونة ‌بائنة ‌تصبح ‌ثلاثا  ‌فمن‌طلق‌زوجته :
‌.3بشخص‌أخر‌

‌بين‌ ‌نكاحه ‌في ‌يجمع ‌للشخص‌أن ‌يجوز ‌فلا ‌الجمع ‌مانع ‌وخالتها: ‌وعمتها ‌الزوجة أخت
‌أختين

]‌سورة‌البقرة‌‌4(‌يُؤْمِنُواوَلَا تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَت ى لقوله‌تعالى‌)‌‌المسلمة على غير المسلم:
 [.221الآية‌

 

‌

                                                                                           
‌.02-05،من‌قانون‌الأسرة،‌29المادة‌ 1
‌.330-329محفوظ‌بن‌صغير،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 2
‌.77-76نصر‌سلمان‌وسعاد‌سطحي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 3
‌.221سورة‌البقرة،‌الآية‌‌ 4
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 الفرع الثاني: الاشتراط في عقد الزواج 
‌ ‌مادة ‌في ‌الزواج ‌عقد ‌في ‌الاشتراك ‌مسألة ‌الجزائري ‌المشرع ‌قانون‌19تناول الأسرة‌‌من

‌للزوجين‌أن‌يشترطا‌في‌عقد‌الزواج‌أو‌في‌عقد‌رسمي‌‌الجزائري ‌يلي" التي‌نصت‌على‌ما
يريناها‌ضرورية،‌ولا‌سيما‌شرط‌عدم‌تعدد‌الزوجات‌وعمل‌المرأة،‌ما‌لاحق‌كل‌الشروط‌التي‌

‌1لم‌تتنافى‌هذه‌الشروط‌مع‌أحكام‌هذا‌القانون"
‌لأحد‌‌- ‌مصلحة ‌أو ‌منفعة ‌يحقق ‌مادام ‌وقانونا ‌شرعا ‌جائز ‌أمر ‌العقود ‌في ‌الاشتراط إن

‌ريعة‌المتعاقدين.الطرفين‌ولا‌يضر‌بمصلحة‌الطرف‌الأخر‌وذلك‌تطبيقا ‌للمبدأ‌القائل‌بأن‌العقد‌ش
وقد‌أخذ‌المشرع‌الجزائري‌بمذهب‌الحنابلة‌بأصل‌الاشتراط‌في‌عقد‌الزواج‌ووجوب‌الوفاء‌بالشروط‌

ضرورية‌في‌العقد‌لكونها‌تعود‌بمنفعة‌مقصودة‌لأحدهما‌أو‌كليهما،‌‌-الزوج‌والزوجة‌-التي‌يريانها
د‌الزوجات‌وعمل‌المرأة،‌غير‌أن‌المشرع‌الجزائري‌قد‌خص‌بالذكر‌صورتين‌بالاشتراك‌وهما‌تعد

‌ورتب‌الإخلال‌بهما‌منح‌الحق‌للمرأة‌في‌طلب‌التفريق‌ويمكن‌تقسيم‌الشروط‌إلى:
‌الشروط‌تكون‌موجبة‌لحكم‌من‌أحكام‌عقد‌الزواج‌أو‌الشروط الموافقة لمقتضى العقد: -1 وهذه

‌مؤكدة‌لحكم‌يقتضيه‌العقد‌وهي:‌
‌‌الشروط الموجبة لحكم من أحكام عقد الزواج:-أ ‌كأن‌وهي ‌شرط ‌غير ‌من ‌بالعقد ‌تجب التي

يشترط‌الزوج‌على‌زوجته‌ذات‌دين‌أو‌تكون‌مطيعة‌له‌في‌غير‌معصية‌أو‌أن‌تكون‌خالية‌من‌
‌الموانع‌الشرعية...الخ‌

‌عقد‌‌-ب ‌أحكام ‌من ‌الشروط‌لا‌توجب‌حكما ‌وهذه ‌الزواج: ‌عقد ‌يقتضيه ‌بحكم الشروط‌المؤكدة
نما‌تؤكد‌حكما ‌من‌أحكام‌التي‌يقتض يها‌هذا‌العقد‌وقد‌مثل‌الفقهاء‌لهذا‌النوع‌من‌الشروط‌الزواج‌وا 

‌لتنفيذ‌الآثار‌المالية‌المترتبة‌على‌عقد‌ ‌أن‌يكون‌والد‌الزوج‌مثلا‌ضامنا  باشتراط‌الزوجة‌أو‌وليها
الزواج‌بان‌يضمن‌وفاء‌الزوج‌بالمهر‌كاملا ‌أو‌يضمن‌قيامه‌أي‌الزوج‌بالإنفاق‌على‌الزوجة‌بما‌

‌يتناسب‌مع‌أمثالها.

                              
‌.02-05من‌قانون‌الأسرة،‌19المادة‌‌ 1
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لشروط‌المنافية‌لمقتضى‌العقد:‌وهي‌التي‌لا‌يقتضيها‌عقد‌الزواج‌ولا‌تؤكد‌ما‌يقتضيه‌ولم‌يرد‌ا‌-2
الشرع‌بجوازها‌ولم‌يجربها‌العرف‌كأن‌يشترط‌الزوج‌على‌زوجته‌أن‌لا‌يكون‌لها‌مهر‌أو‌لا‌ينفق‌

‌عليها‌أو‌كأن‌تشترط‌الزوجة‌على‌الزوج‌حق‌الخروج‌من‌البيت‌متى‌شاءت‌بدون‌إذنها...
الشروط‌تننافى‌مع‌مقتضى‌عقد‌الزواج‌ولذا‌فهي‌باطلة‌باتفاق‌الفقهاء‌وبالتالي‌لا‌تصح‌‌فهذه

 .1هذه‌الشروط‌ويصح‌عقد‌الزواج

                              
‌.347-346-344-370-339محفوظ‌بن‌الصغير،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ 1
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‌تمهيد : 
يعتبر‌عقد‌الزواج‌أهم‌العقود‌التي‌يشئها‌الإنسان‌في‌حياته‌لذلك‌حظي‌باهتمام‌كبير‌

خلال‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌نظر ا‌لما‌يترتب‌‌من‌طرف‌الشارع‌الحكيم‌والمشرع‌الجزائري‌من
‌النظرة‌ ‌وتمتد‌حتى‌إلى‌المجتمع‌وعلى‌أساس‌هذه ‌تنتج‌داخل‌الأسرة عليه‌من‌أثار‌خطيرة

وكذا‌قانونية‌مبينة‌لطرق‌قيام‌عقد‌الزواج‌وما‌يلزم‌ذلك‌‌ةللزواج‌جاءت‌أحكام‌شرعية‌تفصيلي
‌العقد‌صحيحا ‌منتجا ‌لأثاره‌كلها.من‌أركان‌وشروط‌خاصة‌يجب‌توفرها‌فيه‌حتى‌يكون‌هذا‌

ولكن‌قد‌يحدث‌أحيانا ‌أن‌تنعدم‌وتختل‌بعض‌هذه‌الأركان‌أو‌الشروط‌في‌عقد‌الزواج‌
مما‌ينجر‌عنه‌حتما ‌فساد‌العقد‌أو‌بطلانه‌وهذا‌ما‌يدفعنا‌إلى‌طرح‌الإشكالية‌التالية:‌ما‌هي‌

‌والبطلان‌في‌عقد‌الزواج؟‌نظرة‌كل‌من‌الفقه‌الإسلامي‌والمشرع‌الجزائري‌في‌مسألة‌الفساد‌
وللإجابة‌عن‌الإشكالية‌التالية‌قمنا‌بتقسيم‌هذا‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌حيث‌نتناول‌في‌

‌المبحث‌الأول‌الزواج‌الباطل‌وأحكامه،‌وفي‌المبحث‌الثاني‌يتناول‌الزواج‌الفاسد‌وأحكامه.
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 

‌
‌
‌
‌
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‌: الزواج الفاسد وأثارهالأولالمبحث 
أثاره‌يجب‌أن‌يقع‌صحيحا ‌تاما ‌مستوفيا‌لجميع‌شروطه‌ولكنه‌لكي‌يتيح‌عقد‌الزواج‌

إذا‌اختل‌أحد‌هذه‌الشروط‌لن‌يكون‌عندها‌العقد‌صحيحا ‌ومنتجا ‌لأثاره‌مما‌يتيح‌عنه‌فساد‌
‌المبحث‌إلى‌مطلبين‌حيث‌سنتناول‌ ‌هذا ‌قسمنا ‌وأثاره ‌العقد ‌ولبيان‌معنى‌فساد ‌وعليه العقد

لأول‌(‌لغة‌وفقها ‌وقانونا ‌ثم‌سنتناول‌أثار‌عقد‌الزواج‌مفهوم‌عقد‌الزواج‌الفاسد‌)‌المطلب‌ا
‌الفاسد‌)‌المطلب‌الثاني(.

‌المطلب الأول: مفهوم عقد الزواج الفاسد
‌المطلب‌تعريف‌عقد‌الزواج‌الفاسد‌)‌لغة،‌فقها ،‌وقانونا (‌بالإضافة‌ سنتناول‌في‌هذا

‌إلى‌تحديد‌الحالات‌التي‌يكون‌فيها‌عقد‌الزواج‌فاسد ا
 ول: تعريف عقد الزواج الفاسدالفرع الأ 

‌إلى‌تعريف‌العقد‌ ‌نأتي‌أولا  ‌وقانونا  ‌فقها  ‌الزواج‌الفاسد قبل‌التطرق‌إلى‌تعريف‌عقد
‌الفاسد‌لغة‌واصطلاحا‌ثم‌إلى‌تحديد‌خصائص‌العقد‌الفاسد

،‌1الفساد‌لغة‌هو‌تغير‌الشيء‌عن‌الحال‌السليمة‌فهو‌ضد‌الصلاح‌أولًا العقد الفاسد لغة:
ري‌في‌الفساد‌فسد‌الشيء‌يفسد‌فاسد ا‌والاستفساد‌خلاف‌الاستصلاح‌والمفسدة‌وقد‌قال‌الجوه

‌.2خلاف‌المصلحة
عرف‌الأحناف‌العقد‌الفاسد‌بأنه‌العقد‌المشروع‌بأصله‌لا‌بوصفه‌العقد الفاسد اصطلَحاً: 

،‌فالخلل‌في‌العقد‌الفاسد‌3وضابط‌العقد‌الفاسد‌عندهم‌هو‌ما‌فاته‌شرط‌من‌شروط‌الصحة

                              
الراغب‌الأصفهاني،‌معجم‌مفردات‌القرآن‌الكريم،‌تحقيق‌يوسف‌الشيخ‌محمد‌البقاعي)‌ب.ط(،‌بيروت،‌دار‌الفكر،‌‌ 1

‌،ص؟؟‌2009
لة‌ماجستير،‌كلية‌الشريعة‌الإسلامية،‌جامعة‌أم‌القرى‌العربية‌ابراهيم‌شامي‌مكاعن‌شيبة،‌الفسخ‌في‌العقود‌المالية،‌رسا‌ 2

‌.14،‌ص1989السعودية،
‌94،‌ص1997عمر‌سليمان‌الأشقر،‌أحكام‌الزواج‌في‌ضوء‌الكتاب‌والسنة،دار‌النفائس‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌ 3



 حالزواج غير الصحي  ماهية         الفصل الثاني                                      
 

37 

صف‌من‌أوصافه‌أو‌شرط‌من‌شروطه‌لا‌إلى‌ركن‌من‌أركانه‌وذلك‌كالبيع‌بثمن‌يرجع‌إلى‌و‌
‌مجهول.

‌لعقد الفاسد:القانونية لخصائص ال
العقد‌الفاسد‌منعقد‌في‌ذاته‌سليم‌في‌جوهره‌ولكن‌لم‌يكتمل‌وجوده‌لفقده‌عناصر‌أساسية‌-

‌.1بحيث‌لا‌يصلح‌لترتيب‌أثاره
‌العقد‌الفاسد‌فاقد‌للمشروعية‌فهو‌منهي‌عنه‌وموجب‌فسخه.‌‌-
‌العقد‌الفاسد‌يقبل‌التصحيح‌إذا‌قامت‌المواضع‌ترجيحا ‌للمصلحة.-
‌.2العقد‌الفاسد‌يترتب‌عليه‌بعض‌أثار‌العقد‌الصحيح‌-

‌ثانياً: تعريف عقد الزواج الفاسد فقهاً 
‌ة‌حيث‌نجد‌أن:اختلفت‌تعريفات‌عقد‌الزواج‌الفاسد‌عند‌المذاهب‌الفقهي

 هناك‌نوعان‌من‌الفساد‌عندهم:مذهب المالكية  
ومن‌أمثلة‌ذلك‌نجد‌نكاح‌المحارم‌بنسب‌أو‌رضاع‌والجمع‌‌على فساده: العقد المجمع-1

بين‌الأختين‌وتزوج‌الخامسة‌في‌عدة‌الرابعة‌وهذا‌لوقوع‌يفسخ‌قبل‌الدخول‌وبعده‌بلا‌طلاق‌
فإن‌فسخ‌قبل‌الدخول‌فلا‌شيء‌فيه‌لأن‌القاعدة‌أن‌كل‌عقد‌فسخ‌قبل‌الدخول‌فلا‌صداق‌فيه‌

‌ء‌كان‌الفساد‌بسبب‌العقد‌أو‌بسبب‌الصداق.سواء‌كان‌متفق‌على‌فساده‌أو‌مختلف‌فيه‌سوا
من‌أمثلة‌النكاح‌حال‌الإحرام‌بالنسك‌فإنه‌فاسد‌عند‌المالكية‌: العقد المختلف في فساده-2

صحيح‌عند‌الحنيفة‌وفيه‌المسمى‌إن‌كان‌حلالا ‌بعد‌الوطء‌ومهر‌المثل‌إن‌كان‌المهر‌حراما ‌
ن‌كان‌لا‌يجوز‌الإقدام‌كخمر‌ولا‌شيء‌فيه‌إن‌فسخ‌قبل‌الوطء،‌ومنه‌نكاح‌الش غار‌فإنه‌وا 

‌عليه‌بالإجماع‌ولكن‌الحنفية‌يقولون‌بصحته‌بعد‌الوقوع‌والمالكية‌يقولون‌بفساده.

                              
‌.1998،‌دمشق،‌دار‌القلم،‌1،ط1مصطفى‌الزرقا،‌المدخل‌الفقهي‌العام،‌ج‌ 1
أبو‌القاسم‌بن‌الزين،‌عقد‌الزواج‌المقترن‌بالشرط‌الفاسد‌من‌الفسخ‌والتصحيح،‌دارسة‌مقارنة‌لمذكرة‌ماجستير‌في‌‌ 2

‌.113،‌ص2014،2015الحقوق،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌الشهيد‌حمة‌لخضر،‌الوادي،‌
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النكاح‌الفاسد‌عندهم‌هو‌ما‌اختل‌فيه‌شرط‌ومنه‌نكاح‌المتعة‌ويجب‌فيه‌‌مذهب الحنابلة:
للمطلق‌ولها‌‌المسمى‌ومنه‌نكاح‌المحلل،‌ويلحق‌به‌النسب‌ولا‌يحصل‌به‌الإحصان،‌ولا‌حل

بالوطء‌المسمى‌ومنه‌‌نكاح‌الشغار‌ومنه‌أن‌يشترط‌ما‌ينافي‌العقد‌كأن‌يتزوجها‌بشرط‌أن‌
‌لا‌يحل‌له‌وطؤها‌‌ومنه‌غير‌ذلك‌مما‌سيأتي.

‌النكاح‌‌مذهب الشافعية: ‌أما ‌المقدمة ‌الشروط ‌من ‌شرط ‌فيه ‌اختل ‌ما ‌هو ‌عندهم النكاح
‌.1ل‌واحد‌في‌الغالبالباطل‌فهو‌ما‌اختل‌فيه‌ركن‌وحكم‌الفاسد‌والباط

الزواج‌الفاسد‌عند‌الحنفية‌هو‌كل‌عقد‌توافرت‌عناصر‌الانعقاد‌ولكن‌فقد‌‌مذهب الحنفية:
‌يجهل‌هذه‌ ‌وهو ‌ ‌عليه ‌والزواج‌بمن‌تحرم ‌كالزواج‌بغير‌شهود ‌من‌شروط‌الصحة، شرطا 

‌.2الحرمة‌ثم‌علم‌بها‌بعد‌الدخول
‌الجزائري(ثالثاً: تعريف الزواج الفاسد قانوناً )قانون الأسرة 

‌بذكر‌ ‌فقط ‌اكتفى ‌بل ‌الأسرة ‌قانون ‌في ‌الفاسد ‌الزواج ‌يعرف ‌لم ‌الجزائري المشرع
مكرر‌‌09الأسباب‌المؤدية‌إلى‌فساد‌عقد‌الزواج‌وهذا‌ما‌يمكن‌استنتاجه‌من‌خلال‌المادة‌

التي‌تناولت‌الشروط‌اللازمة‌لعقد‌الزواج‌بالإضافة‌‌02-05من‌قانون‌الأسرة‌المعدل‌بالأمر‌
من‌نفس‌القانون‌التي‌تحدثت‌عن‌فسخ‌عقد‌الزواج‌قبل‌‌2ف‌33ءت‌به‌المادة‌إلى‌ما‌جا

الدخول‌إذا‌تم‌بدون‌شاهدين‌أو‌صداق‌أو‌ولي‌في‌حالة‌وجوبه‌وذكرت‌أيضا ‌بأنه‌يثبت‌بعد‌
‌جاء‌في‌المادتين‌يمكن‌استنتاج‌تعريف‌للزواج‌ الدخول‌بصداق‌المثل‌وعليه‌من‌خلال‌ما

مكرر‌وتبين‌أمره‌‌09من‌شروط‌الصحة‌الواردة‌في‌المادة‌الفاسد‌بأنه‌كل‌زواج‌فقد‌شرطا ‌
 .02-05من‌الأمر‌‌02-33قبل‌الدخول‌طبقا ‌للمادة‌

‌

                              
عة‌والنشر‌والتوزيع،‌الطبعة‌الأولى،‌القاهرة،‌نور‌الدين‌أبو‌لحية،‌عقد‌الزواج‌وشروطه،‌دار‌الكتاب‌الحديث‌للطبا‌ 1

‌.65،ص64ص
‌.381محفوظ‌بن‌صغير،‌‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 2
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 رابعا: التكييف الشرعي للزواج الفاسد والباطل 
فرق‌الحنفية‌بخلاف‌المذاهب‌الفقهية‌الأخرى‌بين‌الزواج‌الفاسد‌والزواج‌الباطل‌وعليه‌
يمكن‌تحديد‌التكيف‌الشرعي‌للزواج‌الفاسد‌وفق‌ما‌جاء‌به‌الأحناف‌حيث‌يرون‌بأنه‌تقتضي‌
التفرقة‌بين‌ما‌ثبت‌النهي‌عنه‌بدليل‌قطعي‌وما‌ثبت‌بدليل‌ظني‌حتى‌في‌باب‌النكاح،‌فكل‌

القاطع‌تحريمه‌كنكاح‌المحارم‌والمتعة‌والمؤقت‌وغيرها‌باطل‌وما‌اختلف‌‌نكاح‌ورد‌بالنص
فيه‌فهو‌الفاسد‌إشارة‌إلى‌الفرق‌بين‌المختلف‌في‌صحته‌وفساده‌وبين‌المتفق‌على‌بطلانه،‌
‌التقسيم‌ فعبروا‌عن‌الخلافية‌بالفساد‌وعن‌الاتفاقية‌بالبطلان‌ومن‌المذاهب‌الأخرى‌تقر‌هذا

ن‌خالفت‌التسمية‌البا ‌.1طل‌يرادف‌الفاسدوا 
‌.2ويرى‌جمهور‌الفقهاء‌أنه‌يجب‌فسخ‌الزواج‌الفاسد‌لدفع‌مفسدته

‌ودرجة‌ ‌العقد ‌نوع ‌بحسب ‌الشرعي ‌التكييف ‌يكون ‌فإنه ‌الأحناف ‌رأي ‌حسب أما
الاختلال‌فيه‌ووجود‌موانع‌الفسخ‌ومن‌ثمة‌قد‌يتعرض‌العقد‌الفاسد‌إلى‌التصحيح‌لأن‌العقد‌

‌ف ‌الباطل ‌العقد ‌يفترق‌عن ‌انقلب‌صحيحا ‌الفاسد ‌المفسد ‌منه ‌أزيل ‌إذا ‌جوهري‌فإنه ي‌أمر
وأنتج‌كافة‌أثاره،‌فالعقد‌الفاسد‌هو‌عقد‌مكتمل‌الأجزاء‌الأساسية،‌متحقق‌الماهية‌غير‌أنه‌

‌.3يفتقد‌للمشروعية‌لخلل‌في‌شروط‌صحته‌أو‌لوصف‌تلبس‌فيه
 وحالاته الفرع الثاني: أنواع عقد الزواج الفاسد

‌سدأولًا: عقد الزواج الفا
‌هناك‌أنكحة‌فاسدة‌ورد‌النهي‌فيها‌صراحة‌نذكر‌منها:

                              
‌.118أبو‌القاسم‌بن‌زين،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 1
‌.02-05،‌من‌قانون‌الأسرة‌المعدل‌بالأمر1ق‌33مكرر‌و‌‌09أنظر‌المواد‌‌ 2
‌.112أبو‌القاسم‌بن‌زين،‌المرجع‌نفسه،‌ص‌ 3
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وهو‌ما‌كان‌سائد ا‌في‌عصر‌الجاهلية،‌وصيغته‌أن‌يزوج‌الرجل‌‌ابنته‌أو‌‌نكاح الشغار:-1
‌.1أخته‌لرجل‌أخر،‌على‌أن‌يزوجه‌هذا‌الأخير‌ابنته‌أو‌أخته‌ولا‌صداق‌بينهما

‌باستث ‌ببطلان‌لقد‌ذهب‌جمهور‌الفقهاء‌إلى‌أن‌نكاح‌الشغار‌باطل، ‌الذين‌قالوا ناء‌الحنفية
وذلك‌لأن‌النبي‌صل‌‌2الشرط‌وصحة‌العقد‌مع‌وجوب‌مهر‌المثل‌لكل‌واحدة‌من‌المرأتين

الله‌عليه‌وسلم‌نهى‌عن‌نكاح‌الشغار‌وقد‌ورد‌النهي‌بنص‌حديث‌ابن‌عمر‌قال‌"‌نهى‌النبي‌
ه‌ابنته‌وليس‌صل‌الله‌عليه‌وسلم‌عن‌الشغار،‌والشغار‌أن‌يزوج‌الرجل‌ابنته‌على‌أن‌يزوج

‌.3بينهما‌صداق"‌
وعلة‌التحريم‌هو‌أن‌مبادلة‌امرأة‌بامرأة‌أخرى‌دون‌صداق‌يعد‌ظلم‌كبير‌للمرأة‌وبخسا ‌

‌لحقها.
‌‌ ‌فالبرجوع‌إلى‌نص‌المادة ‌لقانون‌الأسرة ‌بالنسبة ‌المعدل‌‌35أما ‌قانون‌الأسرة من
كان‌ذلك‌الشرط‌‌التي‌نصت‌على‌أنه‌"‌إذا‌اقترن‌عقد‌الزواج‌بشرط‌ينافيه‌02-05بالأمر‌

‌.4باطلا ‌والعقد‌صحيحا "‌
‌يبطل‌ ‌أنه ‌إلا ‌أيضا  ‌وشروط ‌موجود ‌كون‌ركنه ‌رغم ‌الشغار ‌أن‌زواج ‌نستنتج ومنه

‌لوجود‌توافق‌إرادتين‌على‌إسقاط‌المهر.
‌الذي‌نكاح التحليل:  -2 ‌الأول ‌لزوجها ‌ليحلها ‌ثلاثا  ‌المبتوتة ‌المرأة ‌الرجل ‌يتزوج ‌أن هو

،‌ودليل‌تحريمه‌حديث‌ابن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌قال‌"‌لعن‌رسول‌الله‌صل‌الله‌عليه‌5طلقها
‌.6وسلم‌المحلل‌والمحلل‌له"‌

                              
‌.60رمضان‌علي‌السيد‌الشرنباصي،‌أحكام‌الأسرة‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌الإسكندرية،‌ص‌ 1
‌.279،‌دار‌الجبل،‌بيروت،‌لبنان،‌ص5الشوكاني،‌تيل‌الأوطار،‌ج‌ 2
‌‌.162،‌ص‌9البخاري،‌الجامع‌الصحيح،‌ج.‌ 3
‌.35،‌المادة‌02-05قانون‌الأسرة‌الجزائري،‌المعدل‌بالأمر‌‌ 4
،‌1،ج2005-2004عبد‌القادر‌داودي،‌مقاصد‌نظام‌الأسرة‌في‌التشريع‌الإسلامي)‌رسالة‌دكتوراه‌(،‌جامعة‌وهران،‌‌ 5

‌.155الجزائر،‌ص
‌.149،‌ص9النسائي،‌الطلاق‌باب‌إحلال‌المطلقة‌ثلاثا ‌وما‌فيه‌من‌التغليط،‌ج‌ 6
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واتفق‌الفقهاء‌المسلمون‌على‌حرمة‌وبطلان‌نكاح‌التحليل‌من‌‌لكن‌ذهب‌الحنفية‌إلى‌القول‌
اسدة‌عندهم‌لا‌بصحة‌العقد‌مع‌الكراهية‌وعدم‌فساد‌العقد‌بهذا‌الشرط‌الفاسد‌لأن‌الشروط‌الف

‌إلى‌القول‌ ‌وذهب‌الشافعية ‌لأثاره، ‌مرتبا  ‌بل‌يبطل‌الشرط‌ويبقى‌العقد‌صحيحا  تبطل‌العقد
‌.1ببطلان‌نكاح‌التحليل‌إذا‌ذكر‌شرط‌التحليل‌في‌العقد‌

أما‌المالكية‌والحنابلة‌فذهبوا‌إلى‌القول‌ببطلان‌نكاح‌التحليل‌مطلقا ‌سواء‌ذكر‌شرط‌
‌.2رة‌تكون‌بالنيات‌لا‌بالألفاظ‌والمبادئالتحليل‌أم‌لم‌يذكر‌لأن‌العب

على‌أنه‌لا‌‌02-05من‌القانون‌‌51أما‌بالنسبة‌للمشرع‌الجزائري‌فقد‌نصت‌المادة‌
‌أو‌ ‌وتطلق‌منه ‌تتزوج‌غيره ‌بعد ‌إلا ‌ثلاث‌مرات‌متتالية ‌الرجل‌من‌طلقها ‌يراجع يمكن‌أن

‌يموت‌عنها‌بعد‌البناء"‌وعليه‌فإن‌المشرع‌قد‌منع‌زواج‌التحليل.
هو‌كل‌نكاح‌حدد‌فيه‌الأجل‌في‌العقد‌كأن‌يعقد‌عليها‌على‌أن‌يتزوجها‌‌اح المتعة:نك-3

‌وجمهور‌ ‌لا ‌أم ‌المتعة ‌بلفظ ‌فيه ‌صرح ‌سواء ‌متعة ‌نكاح ‌هو ‌الأجل ‌محدد ‌نكاح ‌كان سنة
العلماء‌لا‌فرق‌عندهم‌بين‌نكاح‌المتعة‌الذي‌وردت‌فيه‌نصوص‌بالنفي‌عنه‌وبين‌النكاح‌

‌.3المؤجل‌أو‌النكاح‌إلى‌أجل
‌بلفظ‌ ويختلف‌نكاح‌المتعة‌عن‌الزواج‌المؤقت‌من‌حيث‌أن‌المتعة‌يكون‌العقد‌فيها
التمتع‌أما‌النكاح‌المؤقت‌فيكون‌بلفظ‌‌‌الزواج‌أو‌النكاح‌أو‌ما‌يقوم‌مقامهما‌بحضور‌الشهود‌

‌.4مع‌تحديد‌المدة
‌ ‌إلى‌نص‌المادة ‌الجزائري‌فبالرجوع ‌الأسرة ‌قانون ‌في ‌المتعة ‌لنكاح ‌بالنسبة ‌32أما

نستنتج‌أن‌زواج‌المتعة‌باطل‌وذلك‌لغياب‌نية‌التأكيد‌رغم‌توفر‌‌02-05من‌قانون‌رقم‌33و
‌كافة‌الشروط‌وخلوه‌من‌الموانع‌الشرعية‌إلا‌أنه‌لا‌يصح.

                              
‌.460،ص2001هـ،1142،بيروت،لبنان،‌1دار‌الفكر‌العربي،‌ط‌رشيد‌شحاتة،‌الاشتراك‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌ 1
‌.05،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌لبنان،‌ص1ابن‌القيم،‌زاد‌المعارف‌في‌هدي‌خير‌العباد،مجلد‌ 2
‌.460عبد‌القادر‌داوي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 3
‌.34دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌الإسكندرية،‌ص‌لشخصية‌للمسلمين،عبد‌الله‌حامد‌قمحاوي،‌أحكام‌الأحوال‌ا‌ 4
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‌بلفظ‌النكاح‌أو‌الزواج،‌أو‌غيرها‌من‌‌الزواج بنية التطليق: -4 الزواج‌بنية‌التطليق‌ينشأ
يقترن‌بالصيغة‌ما‌يدل‌على‌تأقيت‌الزواج‌بوقت‌الألفاظ‌الصالحة‌لإنشاء‌عقد‌الزواج،‌ولكن‌

معين‌محدد‌طال‌أو‌قصر،‌كأن‌يتزوج‌الرجل‌بامرأة‌ولكن‌لمدة‌محدودة‌قد‌تكون‌شهر‌أو‌
‌.1شهرين‌أو‌أقل

أما‌إظهار‌نية‌التطليق‌من‌قبل‌الرجل‌في‌نفسه‌دون‌أن‌يظهر‌ذلك‌للمرأة‌أو‌أن‌يتفق‌
لمتعة‌المنهي‌عنها‌وهذا‌النوع‌من‌النكاح‌معها‌على‌ذلك‌لا‌يضر‌العقد‌وليس‌ذلك‌من‌قبيل‌ا

‌التأبيد‌ ‌أساس‌النكاح‌هو ‌لأن ‌الإسلام ‌منافي‌للأخلاق‌ومقاصد ‌لكنه ‌المالكية ‌عند صحيح
وحكم‌هذا‌النوع‌هو‌البطلان‌عند‌‌2وابتغاء‌السكينة‌والمودة‌والرحمة‌وليس‌قضاء‌الشهوة‌فقط

‌جمهور‌الفقهاء.
أة‌وقت‌مرض‌وفاته‌فإن‌هذا‌العقد‌غير‌:‌من‌عقد‌على‌امر‌نكاح المريض مرض الموت-5

‌لا‌ ‌أم ‌الورثة ‌أذنه ‌وسواء ‌لا، ‌أم ‌للنكاح ‌المريض‌محتاجا  ‌كان ‌سواء ‌المالكية ‌عند صحيح
ويفسخ‌نكاحه‌قبل‌الدخول‌وبعده‌إلا‌إذا‌شفي‌من‌مرضه‌الذي‌طلق‌فيه‌فإن‌النكاح‌عندئذ‌

‌من‌ش ‌يجعلوا ‌ولم ‌بصحته ‌قالوا ‌فقد ‌جمهور‌الفقهاء ‌أما ‌النكاحة‌يعتبر‌صحيحا  روط‌صحة
‌.3صحة‌الناكح

 العقد على الخامسة أثناء عدة الرابعة:  -6
‌طلق‌ ‌فإذا ‌إجماعا  ‌جمع ‌تحريما  ‌حرمت‌الخامسة ‌نسوة ‌بأربعة ‌متزوج ‌الرجل ‌كان إذ
الرابعة‌طلاقا ‌بائنا ‌فهناك‌اختلاف‌بين‌الفقهاء‌فمنهم‌قال‌بأنه‌لا‌يجوز‌أن‌يعقد‌على‌الخامسة‌

                              
‌.95،‌ص1‌،2006كوثر‌كامل‌غلي،‌أحكام‌تصرفات‌المرأة‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ط‌ 1
‌.163عبد‌القادر‌داودي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 2
‌.158عبد‌القادر‌داودي،‌المرجع‌نفسه،ص‌ 3
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‌ ‌الرابعة ‌بأنه‌حتى‌تنقضي‌عدة ‌قال ‌من ‌ومنهم ‌والحنابلة ‌الحنفية ‌ذهب‌إليه ‌ما ‌وهذا البائنة
‌.1يجوز‌العقد‌على‌الخامسة‌أثناء‌اعتداد‌الرابعة‌البائنة‌وهو‌ما‌ذهب‌إليه‌المالكية‌والشافعية

 وفق قانون الأسرة الجزائري : حالات الزواج الفاسدالفرع الثالث
‌يكون‌الزواج‌فاسد ‌في‌الحالات‌التالية‌‌‌‌‌

 إذا تم الزواج فاقد لشرط واحد من شروط الصحة: -أ
‌أو‌شاب‌ ‌أو‌بدون‌صداق، ‌أو‌بدون‌ولي‌في‌حالة‌وجوده، ‌بدون‌شهود ‌كان‌العقد ‌لو كما
الإرادة‌عيب‌من‌عيوب‌الرضا‌بإكراه‌أو‌تدليس‌أو‌غلط،فإن‌يفسخ‌الزواج‌الفاسد‌قبل‌البناء‌

‌ ‌المادة ‌المثل ‌بصداق ‌الدخول ‌بعد ‌ويصحح ‌فيه ‌صداق ‌‌33ولا ‌الأسرة‌‌02فقرة قانون
‌الجزائري.

‌قانون‌‌-ب ‌أحكام ‌يتعارض‌مع ‌أو ‌العقد: ‌ومقتضيات ‌يتنافى ‌شرط ‌على ‌العقد ‌اشتمل إذا
قانون‌الأسرة"‌للزوجين‌أن‌يشترطا‌في‌عقد‌الزواج‌‌19الأسرة‌وذلك‌طبقا ‌لما‌جاء‌في‌المادة‌

عدد‌الزوجات‌وفي‌عقد‌رسمي‌لاحق‌كل‌الشروط‌التي‌يريانها‌ضرورية‌لاسيما‌شرط‌عدم‌ت
‌وعمل‌المرأة،‌ما‌لم‌تتنافى‌هذه‌الشروط‌مع‌أحكام‌هذا‌القانون

من‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌على‌انه‌"يبطل‌الزواج‌إذا‌اشتمل‌على‌مانع‌أو‌‌32ونصت‌المادة‌
غير‌أن‌المشرع‌الجزائري‌صححه‌بالدخول‌حيث‌قرر‌بطلان‌‌شرط‌يتنافى‌ومقتضيات‌العقد"،
‌لما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌الشرط‌وبقاء‌العقد‌صحيحا ‌ ‌استنادا ‌إذا‌‌35هذا من‌قانون‌الأسرة"

 ‌2اقترن‌عقد‌الزواج‌بشرط‌ينافيه‌كان‌ذلك‌الشرط‌باطلا ‌والعقد‌صحيحا"

 

                              
الأهدل‌عبد‌الرحمان‌بن‌عبد‌الرحمان،‌شميلة‌،الأنكحة‌الفاسدة،‌منشورات‌المكتبة‌الدولية،‌الرياض،‌مكتبة‌الخافقين،‌‌ 1

‌.240-239م،ص1‌،1983دمشق،ط
مداخلة‌حول‌اشكالية‌الزواج‌والزواج‌الباطل‌في‌ظل‌قانون‌الاسرة‌الجزائري،‌قدمت‌في‌ملتقى‌تحت‌عنوان‌هشام‌ذبيح،‌‌ 2

‌.04-03ص،‌جامعة‌البليدة،‌2017ماي‌‌25-24المسائل‌المقترح‌تعديلها‌في‌قانون‌الاسرة‌الجزائري‌يومي‌
‌.02-05لأمر‌من‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌با‌02‌،35فقرة‌‌33-32-19أنظر‌المواد‌‌3
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‌
 المطلب الثاني: أثار الزواج الفاسد

‌قبل‌‌ ‌الإسلامي ‌الفقه ‌في ‌الفاسد ‌الزواج ‌أثار ‌تحديد ‌المطلب‌إلى ‌هذا ‌في سنتطرق
‌أثار‌الزواج‌الفاسد‌في‌قانون‌الأسرة‌الجزائري.البناء‌وبعده‌ثم‌نتناول‌

‌الفرع الأول: أثار الزواج الفاسد في الفقه الإسلَمي
‌يترتب‌على‌الزواج‌الفاسد‌عدة‌أثار‌قبل‌الدخول‌وبعده‌وسنتناولها‌كالأتي:

‌أولًا: أثار الزواج الفاسد قبل الدخول
حضور‌الشهود‌كان‌‌إذا‌اختل‌شرط‌من‌شروط‌صحة‌الزواج‌كما‌إذا‌عقد‌الزواج‌بغير

‌هذا‌ ‌ومجرد ‌القضاء، ‌فرق‌بينهما ‌يفترقا ن‌لم ‌ويجب‌على‌الزوجين‌الافتراق‌وا  الزواج‌فاسد ا
العقد‌‌الفاسد‌لا‌يترتب‌عليه‌أثر‌بمعنى‌أن‌المتزوجين‌زواجا ‌فاسد ا‌إذا‌افترقا‌قبل‌الدخول‌فلا‌

‌ولا‌النس ‌المصاهرة ‌حرمة ‌ولا‌تثبت‌بينهما ‌على‌الزوجة‌ولا‌مهر‌لها ب‌ولا‌يتوارثان‌لو‌عدة
،‌والزواج‌الفاسد‌يعتبر‌عند‌الحنفية‌يعتبر‌1مات‌أحدهما‌ولا‌يترتب‌على‌مجرد‌هذا‌العقد‌أثر

‌.2كالباطل‌لا‌أثر‌له‌ويجب‌التفريق‌بين‌الزوجين
‌ثانيا: أثار الزواج الفاسد بعد الدخول

‌يترتب‌على‌الدخول‌في‌النكاح‌الفاسد‌ما‌يلي:
‌الزنا‌بالاتفاق‌لوجود‌الشبهة‌الدارئة‌للحد‌عنهما.‌*لا‌يقام‌على‌الرجل‌والمرأة‌حد

‌فإن‌كان‌ ‌أو‌بعده، ‌العقد ‌مهر‌عند ‌يكن‌مسمى‌لها *‌يجب‌على‌الرجل‌مهر‌المثل‌إن‌لم
‌سمي‌لها‌مهر ا‌وجب‌عليه‌المهر‌المسمى.

‌*‌تثبت‌بهذا‌الدخول‌حرمة‌المصاهرة

                              
،دار‌القلم‌للنشر‌والتوزيع،الكويت،‌2عبد‌الوهاب‌خلاف،‌أحكام‌الأحوال‌الشخصية‌في‌الشريعة‌الإسلامية،ط‌ 1

‌.35م،ص1990هـ/1410
‌04هشام‌ذبيح،‌المرجع‌سابق،‌ص‌ 2
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ولا‌تجب‌لها‌نفقة‌في‌*‌تجب‌به‌العدة‌على‌المرأة‌وقت‌افتراقهما‌أو‌وقت‌تفريق‌القاضي،‌
‌هذه‌العدة

‌*‌يثبت‌نسب‌الولد
*‌لا‌توارث‌فيه‌إذا‌مات‌أحدهما‌ولو‌قبل‌التفريق‌بينهما،‌ولا‌تجب‌به‌على‌الرجل‌نفقة‌ولا‌

‌.1سكنى‌لما‌لا‌تجب‌عليها‌الطاعة‌للزوج‌ولا‌يقع‌به‌طلاق‌على‌المرأة
‌الفرع الثاني: أثار عقد الزواج الفاسد في قانون الأسرة الجزائري

رتب‌المشرع‌الجزائري‌الفسخ‌كجزاء‌لتخلف‌شرط‌من‌الشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌
‌ ‌المادة ‌الأسرة ‌بعد‌‌9قانون ‌ويثبت ‌للزوجة ‌صداق ‌ولا ‌الدخول ‌قبل ‌تبين ‌إذا ‌وذلك مكرر

‌حيث‌نجد‌أن:‌02فقرة‌‌33الدخول‌بصداق‌المثل‌هذا‌ما‌جاء‌في‌المادة‌
‌أولًا: أثار عقد الزواج الفاسد قبل الدخول

قانون‌‌2‌33من‌المادة‌02إذا‌تخلف‌شرط‌الصداق‌وتم‌معرفة‌ذلك‌قبل‌الدخول‌فإن‌الفقرة‌*‌
‌ ‌بالأمر ‌المعدل ‌الصداق‌‌02-05الأسرة ‌الزوجة ‌تستحق ‌ولا ‌العقد ‌يفسخ ‌أنه ‌على نصت

‌16ويثبت‌بعد‌الدخول‌بصداق‌المثل‌ويرتب‌العقد‌كافة‌أثاره‌وبعد‌ذلك،‌كما‌نصت‌المادة‌
ائري‌على‌أن‌الزوجة‌تستحق‌الصداق‌كاملا ‌بالدخول‌أو‌بوفاة‌الزوج،‌من‌القانون‌الأسرة‌‌الجز‌

وتستحق‌نصفه‌عند‌الطلاق‌قبل‌الدخول‌وعليه‌فإن‌استحقاق‌الصداق‌للزوجة‌لا‌يتحقق‌إلا‌
لا‌كان‌العقد‌فاسد‌أوجب‌فسخه. ‌بالدخول‌الحقيقي‌وا 

بل‌الدخول‌ولا‌*‌إذا‌تخلف‌شرط‌الولي‌في‌حالة‌وجوبه‌في‌عقد‌الزواج‌يترتب‌عليه‌الفسخ‌ق
‌جاء‌في‌نص‌المادة ‌حسب‌ما ‌الدخول‌بصداق‌المثل‌هذا ‌3‌33صداق‌للزوجة‌ويثبت‌بعد

‌من‌قانون‌الأسرة‌الجزائري.‌02ف

                              
‌.68نور‌الدين‌بو‌لحية،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 1
‌02فقرة‌‌33،‌المادة‌05/02قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌‌ 2
‌16،‌المادة‌05/02قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌‌ 3
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*‌إذا‌تخلف‌شرط‌الإشهاد‌في‌عقد‌الزواج‌وتم‌معرفة‌ذلك‌قبل‌الدخول‌فإنه‌يترتب‌عليه‌فسخ‌
م‌اكتشاف‌ذلك‌بعد‌الدخول‌العقد‌ولا‌تستحق‌الزوجة‌الصداق‌أما‌إذا‌تخلف‌شرط‌الإشهاد‌وت

‌يثبت‌بصداق‌المثل‌ويرتب‌العقد‌كافة‌أثاره.‌‌‌‌02فقرة‌‌33فإنه‌وبالرجوع‌إلى‌نص‌المادة‌
 ثانياً: أثار الزواج الفاسد بعد الدخول

‌يترتب‌على‌الزواج‌الفاسد‌بعد‌الدخول‌عدة‌أثار‌نذكر‌منها:
صداق‌المثل‌حسب‌ما‌جاء‌:‌تستحق‌الزوجة‌بالزواج‌الفاسد‌بعد‌الدخول‌وجوب مهرالمثل-1

‌21فقرة‌‌33في‌المادة‌
‌في‌فساده‌‌ثبوت حرمة المصاهرة: -2 ‌المختل ‌الفاسد ‌النكاح ‌في ‌الدخول ‌تثبت‌بعد وهي

‌للجمهور ‌الدخول‌خلافا  ‌الدخول‌وقبل ‌بعد ‌فيه ‌المالكية ‌نص‌المشرع‌2بإجماع‌وأثبتها ‌وقد ،
حيث‌أنه‌يحرم‌على‌الزوج‌من‌ق.‌أ.ج‌26‌3الجزائري‌على‌المحرمات‌بالمصاهرة‌في‌المادة

الزواج‌بعد‌الدخول‌بزوجته‌أن‌يتزوج‌أمها‌أو‌ابنتها‌كما‌لا‌يجوز‌للزوجة‌أن‌تتزوج‌أباها‌أو‌
‌ابنها.

‌4ق.أ‌34لمعرفة‌براءة‌الرحم‌من‌الحمل‌حسب‌ما‌جاء‌في‌المادة‌‌وجوب الإستبراء:-3
تجب‌على‌المرأة‌العدة‌من‌وقت‌التفريق‌بينها‌وبين‌الرجل‌للتيقن‌من‌براءة‌‌وجوب العدة: -4

الرحم‌وحتى‌لا‌تختلط‌الأنساب‌وتعتد‌المرأة‌عدة‌طلاق‌حتى‌إذا‌توفي‌الرجل‌لأن‌عدة‌الوفاة‌
‌5هي‌أربعة‌أشهر‌وعشرة‌أيام‌لغير‌الحامل‌لا‌تكون‌إلا‌في‌الزواج‌الصحيح

                              
‌.388بلحاج‌العربي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ 1
‌.62،‌ص4عبد‌الرحمان‌الجزيري،‌الفقه‌على‌المذاهب‌الأربعة،‌المرجع‌السابق،ج‌ 2
العقد‌عليها،‌فروعها،‌إن‌حصل‌‌بمجرد،‌المحرمات‌بالمصاهرة‌هي:أصول‌الزوجة‌26قانون‌الأسرة،‌مرجع‌سابق،‌المادة‌‌ 3

ن‌نزلوا"‌ ن‌غلوا،‌أرامل‌أو‌مطلقات‌فروع‌الزوج‌وا  ‌الدخول‌بها،‌أرامل‌أو‌مطلقات‌أصول‌الزوج‌وا 
سخ‌قبل‌الدخول‌وبعده‌ويترتب‌عليه‌ثبوت‌النسب‌كل‌زواج‌باحدى‌المحرمات‌يف‌34قانون‌الأسرة،‌المرجع‌نفسه،‌المادة 4

‌ووجوب‌الإستبراء"‌
‌.341رمضان‌علي‌السيد‌الشرنباصي‌وجابر‌عبد‌الهادي‌سالم‌الشافعي،‌المرجع‌السابق،ص‌ 5
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بات‌النسب‌في‌النكاح‌الفاسد‌المختلف‌في‌فساده‌كل‌المذاهب‌قائلة‌بإثثبوت النسب:  -5
‌.1إحياء‌للولد‌ورعاية‌لمصلحته‌هذا‌الزواج‌أقرب‌إلى‌الصحيح‌منه‌إلى‌الفاسد

من‌ق.أ‌ج‌على‌أنه‌كل‌زواج‌بإحدى‌المحرمات‌يفسخ‌قبل‌الدخول‌وبعده‌‌34ونصت‌المادة‌
‌وعليه‌فإنه‌يثبت‌النسب‌بك ل‌زواج‌تم‌فسخه‌ويترتب‌عليه‌ثبوت‌النسب‌ووجوب‌الإستبراء"

قبل‌الدخول‌فإذا‌عقد‌الرجل‌على‌المرأة‌زواجه‌وثبت‌فساده‌وتفرقا‌أو‌فرق‌بينهما‌القاضي‌بعد‌
من‌وقت‌‌ق.أ‌ج2‌‌42أشهر‌المادة‌10الدخول،‌ثم‌أتت‌بولد‌قبل‌مضي‌أقصى‌مدة‌الحمل‌

‌التفريق‌فإنه‌يثبت‌نسبه.
‌
‌
 

 

‌
‌
 

 

 

 

 

 

 

‌
‌

                              
بو‌كان‌أبو‌بكر‌كريم،‌نظرية‌البطلان‌والفساد‌في‌الزواج،‌دراسة‌مقارنة،‌كلية‌القانون‌والسياسة،‌جامعة‌‌ 1

‌.116السليمانية،ص
‌(‌أشهر.10(‌أشهر‌وأقصاها‌عشر)06قانون‌الأسرة،‌مرجع‌سابق،‌المادة‌هي‌"‌أقل‌مدة‌الحمل‌سنة‌)‌ 2
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‌: الزواج الباطل وأحكامهالثانيالمبحث 
يكون‌عقد‌الزواج‌صحيحا ‌ومرتبا ‌لكافة‌أثاره‌إذا‌كان‌مستوفيا‌لجميع‌شروطه‌وأركانه،‌
‌يشتمل‌على‌ ‌أو‌قد ‌الأخير‌ركنه‌الأساسي‌المتمثل‌في‌الرضا ولكن‌قد‌يحدث‌أن‌يفقد‌هذا
‌بين‌ ‌استمرار ‌دون ‌ويحول ‌بطلانه ‌إلى ‌يؤدي ‌مما ‌العقد ‌مقتضيات ‌يتنافى ‌شرط ‌أو مانع

‌إلى‌مطلبين‌حيث‌سنتناول‌الزوجين‌وعليه‌وللتفصيل‌ ‌هذا ‌مبحثنا أكثر‌في‌الموضوع‌قسمنا
‌مفهوم‌عقد‌الزواج)‌لغة،فقها ،‌قانونا (‌وحالاته‌)‌المطلب‌الأول(،‌وحكم‌الزواج‌ من‌خلالهما

‌الباطل‌وأثاره‌)‌المطلب‌الثاني(.
‌المطلب الأول: مفهوم عقد الزواج الباطل

باطل‌)‌الفرع‌الأول(‌ثم‌تأتي‌إلى‌ذكر‌سنتطرق‌في‌هذا‌المطلب‌إلى‌تعريف‌عقد‌الزواج‌ال
‌حالات‌عقد‌الزواج‌الباطل‌)‌الفرع‌الثاني‌(.

 الفرع الأول: تعريف عقد الزواج الباطل
‌التطرق‌إلى‌تعريف‌العقد‌ ‌من ‌لنا ‌الزواج‌الباطل‌لابد ‌التطرق‌إلى‌تعريف‌عقد قبل

‌الباطل
‌لغة‌ثم‌إلى‌تعريف‌اصطلاحا ‌ثم‌نتعرض‌إلى‌ذكر‌خصائصه.

‌ريف العقد الباطل لغة واصطلَحاً أولًا: تع
‌وبُطُولا ‌البطلَن لغة ‌بُطْلا  ‌يُبْطَلُ ‌معنى‌بطل‌في‌لسان‌العرب‌بطل‌الشيء ‌ذَهَبَ‌‌: وبُطْلَانا 

ضَيَاعا ‌وخسر ا‌فهو‌باطل‌وأبطله‌هو،‌ويقال‌ذهب‌دمه‌بُطْلا ‌أي‌هَدر ا‌ويبطل‌في‌حديثه‌بطالة‌
وأَبَطَلَ‌هَزَلَ‌والاسم‌البطل‌والباطل‌نقيض‌الحق‌والجمع‌أباطيل‌على‌غير‌قياس‌كأنه‌جمع‌

‌بو‌ ‌الباطل ‌ويجمع ‌التهذيب، ‌وفي ‌سيبويه ‌مَذْهَبُ ‌هذا ‌إبطيل ‌أو ‌حاتم‌إبطال ‌أبو ‌قال اطل،
‌.1واحدة:‌الأباطيل‌أبطولة،‌وقال‌ابن‌دريد:‌واحدتهما:‌إبطالة‌ودعوى‌باطل‌

                              
محمد‌بن‌مكرم‌بن‌علي‌أبو‌الفضل‌جمال‌الدين‌ابن‌منظور‌الأنصاري‌الرويفعي،‌لسان‌العرب،‌دار‌إحياء‌التراث‌‌ 1

‌.1968العربي،‌بيروت،‌
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العقد‌الباطل‌هو‌الذي‌اختل‌فيه‌ركن‌أو‌فقد‌شرط‌من‌شروط‌الانعقاد‌البطلَن اصطلَحاً: 
‌كزواج‌فاقد‌الأهلية‌إذ‌باشر‌العقد‌بنفسه،‌وتزوج‌المسلم‌بالمسلمة‌لعدم‌محلية‌المرأة‌فيها،‌ولا

‌1يترتب‌على‌هذا‌العقد‌أي‌أثر‌من‌أثار‌الزواج‌لأن‌وجوده‌كعدمه،‌فلا‌يحل‌به‌الدخول
‌لأركانه‌ ‌العقد ‌استجماع ‌القانوني‌على‌عدم ‌الجزاء ‌هو ‌العقد ‌بطلان وعرف‌السنهوري‌بان

 .2الكاملة‌مستوفية‌لشروطها

‌خصائص العقد الباطل-ج
‌ناحية-1 ‌في ‌التشريعي ‌لنظامه ‌بسبب‌مخالفته ‌العقد ‌مقوم‌‌يبطل ‌أو ‌ركن ‌كانعدام جوهرية

أساسي‌من‌مقومات‌العقد‌كانعدام‌أو‌اختلال‌شروط‌الانعقاد‌أو‌وجود‌مانع‌للانعقاد‌كوصف‌
‌.3المرأة‌بالحرمة‌المؤبدة‌أو‌المؤقتة

لا‌يعتبر‌العقد‌الباطل‌منعقد‌شرعا ‌فهو‌والعدم‌سواء‌حسب‌قاعدة‌المعدوم‌شرعا ‌كالمفهوم‌‌-2
‌حسا .

‌يحتاج‌إلى‌الفسخ‌ولا‌يحتج‌به‌أمام‌القضاء.العقد‌الباطل‌لا‌‌-3
‌العقد‌الباطل‌لا‌يسري‌عليه‌التقادم.‌-4
المحكمة‌تحكم‌ببطلانه‌من‌ يجوز‌لكل‌ذي‌مصلحة‌التمسك‌ببطلان‌العقد‌والمحكمة‌و‌-5

‌للنيابة‌تحريك‌دعوى‌الإبطال‌رعاية‌للنظام‌العام،‌العقد‌الباطل‌لا‌يقبل‌الإجازة‌لأنها‌ نفسها
 .4لا‌المعدومتلحق‌الموجود‌

 

‌

                              
‌‌.62-61صالمرجع‌السابق،‌نور‌الدين‌أبو‌لحية،‌‌ 1
،‌3،‌ط1عبد‌الرزاق‌أحمد‌السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌الجديد،‌نظرية‌الالتزام‌بوجه‌عام‌مصادر‌الالتزام،‌المجلد‌‌ 2

‌.532،ص2000منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌
‌.172-170،‌ص1998محمد‌أحمد‌السراج،‌نظرية‌العقد)‌ب.ط(،‌القاهرة،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ 3
‌.109-108-107ابن‌شويخ‌الرشيد‌،‌المرجع‌السابق،ص‌ 4
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 ثانياً: تعريف الزواج الباطل
‌الإسلامية‌ثم‌في‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌فقهسنتناول‌تعريف‌عقد‌الزواج‌الباطل‌في‌ال

‌مسألة‌الإسلَمية:  لفقهعقد الزواج الباطل في ا-أ ‌في ‌الإسلامية ‌الشريعة ‌فقهاء اختلف
‌ ‌الزواج ‌عقد ‌أحكام ‌على ‌وتأثيرها ‌عامة ‌بصفة ‌العقود ‌جمهور‌بطلان ‌منهج ‌منهجين: إلى

‌الفقهاء،‌منهج‌فقهاء‌الحنيفة.
العقد‌في‌نظر‌جمهور‌الفقهاء‌ينقسم‌إلى‌قسمين‌صحيح‌وباطل‌‌مذهب جمهور الفقهاء:-1

من‌ فالصحيح‌ما‌توافرت‌جميع‌أركانه‌وشروطه‌عدا‌ذلك‌يعتبر‌باطلا ‌وقد‌يعبر‌عليه‌بالفاسد‌
د‌جمهور‌الفقهاء‌هو‌ما‌فقد‌ركنا ‌من‌أركانه‌باب‌ترادف‌الألفاظ‌وعليه‌فإن‌الزواج‌الباطل‌عن

‌.1أو‌شرط‌من‌شروط‌صحته
عقد‌الزواج‌الباطل‌عند‌الأحناف‌هو‌حدوث‌خلل‌بأصل‌العقد‌‌مذهب جمهور الحنفية:-2

‌أو‌شرط‌من‌شروط‌انعقاده ‌أي‌أثر‌شرعي‌2بان‌يتخلف‌ركن‌من‌أركانه ‌ولا‌يترتب‌عليه ،
‌ويعتبر‌وجوده‌كعدمه.

على‌خلاف‌التشريعات‌العربية‌نجد‌أن‌‌ي قانون الأسرة الجزائري:عقد الزواج الباطل ف-ب
‌الحالات‌التي‌ ‌الباطل‌واكتفى‌بذكر ‌للزواج ‌يتطرق‌إلى‌تعريف‌واضح ‌الجزائري‌لم المشرع

‌ ‌نص‌المادة ‌إلى ‌وبالرجوع ‌باطلا ، ‌الزواج ‌عقد ‌فيها ‌الجزائري‌‌32يكون ‌الأسرة ‌قانون من
‌ ‌بالأمر ‌يُب‌02-05المعدل "‌ ‌نصت‌على ‌شرط‌التي ‌أو ‌مانع ‌على ‌اشتمل ‌إذا ‌الزواج طل

‌.3يتنافى‌ومقتضيات‌العقد"

                              
‌.112،‌ص1989،‌دمشق،‌دار‌الفكر،‌3،‌ط7وهبة‌الزحيلي،‌الفقه‌الإسلامي‌وأدلته،ج‌ 1
محمد‌بن‌زكريا‌الأنصاري،‌الحدود‌الأنيقة‌والتعريفات‌الدقيقة،دار‌الفكر‌المعاصر،‌إحياء‌التراث‌العربي،‌‌ 2

‌.11،ص2002لبنان،
"‌يبطل‌الزواج‌إذا‌اشتمل‌على‌مانع‌أو‌شرط‌يتنافى‌02-05قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌من‌‌32المادة‌‌ 3

‌ومقتضيات‌العقد".
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من‌قانون‌الأسرة‌"‌يبطل‌‌1ف‌33كما‌يبطل‌إذا‌فقد‌ركن‌الرضا‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌
‌ ‌الرضا" ‌اختل‌ركن ‌الموانع‌1الزواج‌إذا ‌من ‌الزوجين‌خلوا  ‌بين ‌وجد ‌إذا ‌أيضا  ‌يبطل ‌كما ،

‌والمؤقتة" ‌المؤبدة ‌ج2الشرعية ‌وقد ،‌ ‌نص‌المادة ‌خلال ‌من ‌الموانع ‌ذكر ‌تناولت‌‌26اء فقد
تحدثت‌عن‌من‌يحرم‌‌من‌الرضاع‌وكذلك‌تحدثت‌المادة‌‌27المحرمات‌بالمصاهرة‌والمادة‌

من‌ق‌أ‌ج‌‌30إلى‌‌24عن‌الموانع‌المؤقتة‌وعليه‌فإن‌الموانع‌التي‌تم‌ذكرها‌في‌المواد‌‌30
ب‌عليه‌ثبوت‌النسب‌ووجوب‌الإستبراء‌كلما‌‌تؤدي‌إلى‌إبطال‌العقد‌قبل‌الدخول‌وبعده‌ويترت

ق‌أ‌على‌أن‌عقد‌الزواج‌إذا‌اقترن‌بشرط‌ينافيه‌‌35ق‌أ‌ج‌ونصت‌المادة‌‌34حسب‌المادة‌
‌.3كان‌ذلك‌الشرط‌باطلا ‌والعقد‌صحيح

 الفرع الثاني: حالات الزواج الباطل في قانون الأسرة الجزائري
لقد‌تجنب‌المشرع‌الجزائري‌وضع‌تعريف‌للزواج‌الباطل‌واكتفى‌بذكر‌الحالات‌التي‌

من‌قانون‌الأسرة‌وعليه‌فإن‌‌1فقرة‌‌33-32يكون‌فيها‌العقد‌باطلا ‌وهو‌ما‌تناولته‌المادتين‌
‌أسباب‌بطلان‌عقد‌الزواج‌في‌قانون‌الأسرة‌هي‌كما‌يلي:‌

‌بفقدان عقد الزواج لركنه الأساسي: -1 ‌نص‌عليه‌والمتعلق ‌ما ‌الزوجين‌وهو ركن‌رضا
‌ ‌من‌‌33و‌‌9و‌‌4المشرع‌في‌مواد ‌الزواج‌المكونة ‌عقد ‌باعتبار‌صيغة من‌قانون‌الأسرة

الإيجاب‌والقبول‌كما‌هو‌الحال‌عند‌الأحناف‌ولذلك‌يبطل‌عقد‌الزواج‌عندهم‌إذا‌حصل‌خلل‌
‌أبطل‌عقد‌الز‌ ‌الرأي‌عندما واج‌الذي‌اختل‌في‌ركنه‌ونلاحظ‌أن‌المشرع‌الجزائري‌أخذ‌بهذا

فيه‌ركن‌الرضا،‌وبالتالي‌فإنه‌إذا‌انعدم‌تطابق‌الإيجاب‌والقبول‌يعتبر‌العقد‌باطلا ،كما‌أنه‌لا‌
ق‌‌13يحق‌للولي‌أبا‌كان‌أو‌غيره‌أن‌يجبر‌القاصرة‌التي‌في‌ولايته‌على‌الزواج‌وفق‌المادة‌

                              
‌"‌يبطل‌الزواج‌إذا‌اختل‌ركن‌الرضا".02-05،‌من‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌1ق‌33المادة‌‌ 1
‌من‌قانون‌الأسرة‌الجزائري"‌يجب‌أن‌يكون‌كل‌من‌الزوجين‌خلوا‌من‌الموانع‌الشرعية‌المؤبدة‌والمؤقتة"‌‌23المادة‌‌ 2
‌02-05من‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌‌35-34-30-27-26-25-24أنظر‌المواد‌‌ 3
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إجراءات‌الزواج‌أ‌ولا‌يجوز‌حتى‌لقضاة‌الموضوع‌إجبار‌المرأة‌غير‌الراضية‌به‌على‌إتمام‌
‌.1أو‌مراسيم‌الدخول‌بها

وذلك‌لوجود‌موانع‌شرعية‌بين‌الزوجين‌سواء‌منها‌المؤبدة‌المحرمات:  كل زواج بإحدى -2
‌ ‌من ‌للمواد ‌وفقا  ‌المؤقتة ‌‌23أو ‌وبعده‌‌30إلى ‌ ‌الدخول ‌قبل ‌الحالة ‌في‌هذه ‌ويبطل ‌أ ق

‌.2ويترتب‌عليه‌ثبوت‌النسب‌ووجوب‌الإستبراء
‌الزواج الباطل وأثاره : حكمالثانيالمطلب 

‌سنتطرق‌في‌هذا‌المطلب‌إلى‌حكم‌الزواج‌الباطل‌ثم‌إلى‌أثاره.
‌الفرع الأول: حكم الزواج الباطل

إذا‌حصل‌خلل‌في‌صيغة‌العقد‌كأن‌صدرت‌الصيغة‌بلفظين‌يعبر‌بهما‌عن‌المستقبل‌
العاقد‌‌أو‌بما‌لا‌يدل‌على‌تمليك‌المتعة‌لا‌حقيقة‌ولا‌مجازا ‌أو‌حصل‌بخلل‌في‌أصل‌أهلية

لفقده‌التمييز‌بسبب‌جنون‌أو‌صغر‌أو‌فقد‌أي‌شرط‌من‌شروط‌الانعقاد‌كان‌الزواج‌باطلا‌
‌بينهما‌ ‌فرق ‌يفترقا ‌لم ن ‌وا  ‌الافتراق ‌عليهما ‌ويجب ‌كعدمه ‌وجوده ‌ ‌ويعتبر ‌أثر ‌يترتب ولا
ذا‌دخل‌الرجل‌بمن‌عقد‌عليها‌عقد ا‌باطلا ‌كان‌هذا‌الدخول‌بمنزلة‌الزنا‌غير‌أن‌ القضاء،‌وا 

العقد‌تسقط‌الحد‌ولا‌عدة‌على‌المدخول‌بها‌بعد‌المشاركة‌ولا‌يثبت‌به‌نسب‌ولا‌توارث‌‌شبهة
ولا‌يجب‌به‌مهر‌ولا‌نفقة‌ولا‌طاعة‌ولا‌أي‌حق‌من‌حقوق‌الزوجية‌وواجباتها،‌وعلى‌قول‌من‌

‌.3أتيت‌حرمة‌المصاهرة‌بالزنا‌ودواعيه‌تثبت‌بهذا‌الدخول‌حرمة‌المصاهرة
 بة عن بطلَن عقد الزواج الفرع الثاني: الَثار المترت

القاعدة‌العامة‌أن‌الزواج‌الباطل‌لعدم‌انعقاده‌لا‌وجود‌ولا‌أثر‌له‌ولكن‌وقوع‌الدخول‌
فيه‌مع‌حسن‌النية‌وعدم‌معرفة‌الحرمة،‌قد‌ينتج‌بعض‌الآثار‌التي‌هي‌من‌قبيل‌النظام‌العام‌

                              
‌.06هشام‌ذبيح،‌المرجع‌السابق،ص‌ 1
‌.291،ص2010الأسرة‌الجزائري،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌‌بلحاج‌العربي،‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌ 2
‌.39م،ص1990هـ،‌1410،‌دار‌القلم‌للنشر‌والتوزيع،‌الكويت‌2عبد‌الوهاب‌خلاف،‌المرجع‌السابق،ط‌ 3
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‌ف ‌على ‌المجمع ‌النكاح ‌في‌هل ‌إثبات‌ذلك‌لاختلافهم ‌في ‌اختلاف‌الفقهاء ‌ينفي‌على ساده
‌؟‌ومن‌هذه‌الآثار‌نجد:‌1شبهة‌ملك‌البضع‌أم‌لا

‌إذا‌ثبوت النسب: -1 ‌في‌النكاح‌الباطل‌لأن‌القاعد ‌بالحرمة ‌العلم ‌بشرط‌عدم ‌للولد إحياء
 .2سقط‌الحد‌ثبت‌النسب‌وهذا‌عند‌المالكية

‌بالنكاح‌الباطل‌من‌باب‌‌حرمة المصاهرة: -2 تثبت‌عند‌من‌قال‌بثبوتها‌بالزنا‌لأن‌ثبوتها
‌.3أولى،‌وهذا‌عند‌المالكية‌والحنفية

وعند‌المالكية‌يثبت‌المسمى‌إذا‌كانت‌التسمية‌صحيحة‌والوطء‌بالشبهة‌يوجب‌المهر‌باعتبار‌
‌.4يوم‌الوطء‌وكذلك‌في‌النكاح‌الفاسد‌لأن‌العقد‌باطل‌فلا‌معنى‌لاعتباره‌

الحنفية‌إلى‌ذهب‌جمهور‌الفقهاء‌ومنهم‌الصاحبان‌من‌ثبوت حد الزنا في نكاح الباطل:  -3
‌5أنهم‌موجب‌لحد‌الزنا‌متى‌كان‌الفاعل‌عاقلا ‌بالتحريم

                              
‌‌،2005،‌بيروت،‌دار‌بن‌عزم،‌1،‌ط2،ج133لحسن‌زقورا،‌القواعد‌الفقهية‌المستنبطة‌من‌المدونة‌الكبرى،‌قاعدة‌‌ 1

‌.605ص
‌.216ابن‌جزي‌محمد،‌القوانين‌الفقهية،‌)ب.ط(،‌بيروت،‌دار‌الكتب‌العلمية)ب.ت(،‌ص‌ 2
،‌طبعة‌4ابن‌عابدين‌محمد‌أمين،‌رد‌المحتار‌على‌المختار،‌تحقيق‌عادل‌أحمد‌عبد‌الموجود‌وعلى‌محمد‌معوض،‌ج‌ 3

‌.132،‌ص2003خاصة،‌الرياض،‌عالم‌الكتب،
،‌القاهرة،‌دار‌السلام‌للطباعة‌1،ط5الغزالي‌أبي‌حامد‌محمد‌الطوسي،‌الوسيط‌في‌المذهب،‌تحقيق‌محمد‌محمد‌ثامر،ج‌ 4

‌.1997والنشر،
وعبد‌العزيز‌رمضان‌سمك،أحكام‌الأسرة‌في‌الفقه‌‌119-118زكريا‌البري،‌أحكام‌الأسرة‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌ص‌ص‌ 5

‌.189-188،ص2006العربية،‌‌الإسلامي‌والقانون‌المصري،‌النهضة
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 تمة:خاال
في‌الختام‌نحمد‌الله‌تعالى‌على‌توفيقه‌في‌إنجاز‌هذا‌البحث‌الذي‌قد‌وجدنا‌فيه‌

‌الكثير‌من‌الفوائد‌حيث‌خلصنا‌إلى‌أهم‌النتائج:
أن‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌قد‌بنى‌قواعد‌أحكامه‌على‌عقد‌أصلي‌لتأسيس‌الأسرة‌وهو‌

‌عقد‌الزواج.
شرع‌الجزائري‌سار‌مع‌الفقه‌الإسلامي‌في‌اعتبار‌الزواج‌عقد ا‌رضائيا ‌أساسه‌أن‌الم

‌الإرادة‌السليمة‌للزوجين‌بهدف‌بناء‌أسرة‌أساسها‌المودة‌والرحمة
أن‌عقد‌الزواج‌قائم‌على‌ركن‌واحد‌هو‌ركن‌الرضا‌المعبر‌عنه‌بالصيغة‌إيجابا ‌وقبولا ‌

الإسلامي‌فهناك‌اختلاف‌فقهي‌بين‌المذاهب‌حول‌وفق‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌أما‌في‌الفقه‌
‌طبيعة‌أركان‌عقد‌الزواج‌وأثر‌تخلفها.

أن‌هناك‌اختلاف‌من‌ناحية‌الشروط‌في‌الفقه‌الإسلامي‌التي‌تتمثل‌في‌شروط‌
بينما‌المشرع‌الجزائري‌حصر‌جميع‌الشروط‌في‌‌الانعقاد‌والصحة‌وشروط‌النفاذ‌واللزوم،

والمتمثلة‌في‌‌02-05سرة‌الجزائري‌المعدل‌بالأمر‌مكرر‌في‌قانون‌الأ‌09نص‌المادة‌
‌انعدام‌الموانع‌الشرعية.‌الشاهدان،‌الولي،‌الصداق،‌الأهلية،

أن‌الزواج‌الصحيح‌يقابله‌الزواج‌الغير‌صحيح‌الذي‌يشمل‌الزواج‌الفاسد‌والزواج‌
‌يالباطل‌فإذا‌اختلت‌احد‌الشروط‌او‌الأركان‌المنصوص‌عليها‌في‌النوع‌الأول‌وقع‌الثان

(‌مستمدة‌من‌الكتاب‌والسنة‌وذلك‌ما‌الزواج الفاسد والباطلأن‌الأنكحة‌الفاسدة‌)‌
ذكره‌المشرع‌الجزائري‌ولم‌يخالفه‌الفقه‌الإسلامي‌في‌ذلك‌نظرا ‌لطبيعة‌المجتمع‌الجزائري‌

‌المسلم.
أن‌أثار‌الزواج‌والحقوق‌الثابتة‌به‌هي‌من‌قبل‌النظام‌العام‌لا‌يجوز‌الاتفاق‌على‌

فيكون‌للزوجين‌الحق‌في‌الاشتراك‌في‌عقد‌‌إلا‌وفق‌ما‌سمح‌به‌التشريع‌نفسه،مخالفتها‌
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الزواج‌بما‌يحقق‌مصلحة‌المشترط‌دون‌مخالفة‌نصوص‌التشريع‌المنظم‌للزواج‌أو‌الهدف‌
‌الشرعي‌له

أن‌الزواج‌الفاسد‌هو‌زواج‌منعقد‌فاقد‌للمشروعية،وذلك‌وجب‌فسخه‌ويقوم‌الدخول‌
‌قد‌الفاسد‌لثبوت‌بعض‌الآثار‌الزواج‌الصحيح‌كواقعة‌‌مادية‌سببا ‌مع‌الع

الزواج‌الفاسد‌بحسب‌قوة‌أو‌ضعف‌فساده‌يمكن‌تصحيحه‌بعد‌الدخول‌رعاية‌لحق‌‌-
الغير‌ولضمان‌الاستمرار‌لضمان‌استمرارية‌الزوجية‌وتجنب‌خطورة‌أثار‌فسخه‌اعتبارا‌

‌للمصالح‌والمفاسد.
‌أي‌أثر‌فهو‌عقد‌منعدم‌الزواج‌الباطل‌غير‌منعقد‌للبتة‌ولا‌يترتب‌عليه‌‌‌-
فقهاء‌الحنفية‌متفقون‌على‌تقسيم‌العقد‌غير‌صحيح‌إلى‌باطل‌وفاسد‌وذلك‌في‌-

نطاق‌العقود‌المالية‌المنشأة‌لالتزامات‌متقابلة‌وعليه‌فإنه‌يكون‌الجزاء‌على‌قدر‌المخالفة‌قوة‌
اه‌وضعف،فإذا‌كان‌هناك‌خلل‌لأركان‌العقد‌وما‌يتعلق‌به‌من‌شروط‌الانعقاد‌فهذا‌معن

البطلان‌وعدم‌وجود‌العقد‌شرعا‌على‌اعتبار‌الشارع،أما‌إذا‌كان‌الخلل‌في‌شرط‌من‌شروط‌
الصحة‌فإن‌الأمر‌يستدعي‌صحة‌ومشروعية‌أصل‌العقد‌وفساد‌وصفه‌ولا‌تناقض‌في‌ذلك‌

‌وتأخذ‌كل‌جهة‌حكها‌الخاص‌بها‌وهي‌مرتبة‌الفساد‌بين‌الصحة‌والبطلان
ن‌والفساد،فالجزاء‌عندهم‌واحد‌فهو‌البطلان‌أو‌جمهور‌الفقهاء‌لا‌يفرقون‌بين‌البطلا-

‌الفساد‌فهما‌مترادفان‌سواء‌كان‌الخلل‌في‌أصل‌العقد‌أو‌وصفه‌اللازم.
على‌الرغم‌من‌‌عدم‌تفرقة‌‌جمهور‌الفقهاء‌بين‌الباطل‌والفاسد‌في‌الزواج‌إلا‌أنه‌-

فالزواج‌‌نجد‌كل‌مذهب‌من‌المذاهب‌يفرق‌بين‌الزواج‌الباطل‌والفاسد‌تحت‌عناوين‌أخرى،
الباطل‌هو‌ما‌اتفق‌الفقهاء‌على‌فساده‌أو‌كان‌دليل‌التحريم‌فيه‌قوي‌وهو‌ما‌أخذ‌به‌

المالكية،‌والثاني‌هو‌الإجماع‌على‌فساده‌وهو‌ما‌أخذ‌به‌الحنابلة،أما‌الشافعية‌وأخذوا‌بأنه‌
‌ته.الزواج‌المتفق‌على‌بطلانه‌أما‌الفاسد‌إجمالا ‌فهو‌ما‌اختلف‌الفقهاء‌على‌فساده‌أو‌إباح
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عالج‌المشرع‌الجزائري‌موضوع‌الزواج‌الفاسد‌والباطل‌في‌قانون‌الأسرة‌في‌الفصل‌
‌.35إلى‌‌32الثالث‌من‌المادة‌

المشرع‌الجزائري‌تأثر‌بما‌جاء‌في‌الفقه‌الإسلامي‌وخاصة‌المذهب‌الحنفي‌فاستعمل‌
التي‌‌مصطلحي‌الفاسد‌والباطل‌غير‌أنه‌لم‌يدرج‌تعريف‌واضح‌لهما‌بل‌اكتفى‌بذكر‌الحالات

‌يبطل‌أو‌يفسد‌فيها‌الزواج‌وكذا‌الآثار‌المترتبة‌عند‌وقوعهما.
أن‌الآثار‌المترتبة‌عن‌البطلان‌والفساد‌في‌قانون‌الأسرة‌الجزائري‌لم‌تختلف‌عما‌جاء‌

‌فيه‌الفقه‌الإسلامي.
أن‌أثار‌الزواج‌الفاسد‌والباطل‌تختلف‌قبل‌البناء‌وبعده‌حيث‌أن‌القاعدة‌العامة‌الزواج‌

يرتب‌أي‌أثر‌قبل‌الدخول‌لأنه‌منعدم‌انعقاد‌لكن‌بعد‌الدخول‌يرتب‌بعض‌الآثار‌‌الباطل‌لا
كثبوت‌النسب‌وحرمة‌المصاهرة‌وثبوت‌المهر‌ووجوب‌العدة،أما‌الزواج‌الفاسد‌يرتب‌أثار‌قبل‌

الدخول‌وبعده‌حيث‌أنه‌رتب‌المشرع‌الجزائري‌الفسخ‌قبل‌الدخول‌كجزاء‌في‌حالة‌تخلف‌
ليها‌سابقا ‌ولا‌صداق‌للزوجة‌أما‌بعد‌الدخول‌فأنه‌يثبت‌شرط‌من‌الشروط‌المنصوص‌ع

بصداق‌المثل‌ويترتب‌عليه‌وجوب‌مهر‌المثل‌وثبوت‌حرمة‌المصاهرة‌ووجوب‌الاستبراء‌
‌وثبوت‌النسب.

 توصيات:
في‌الأخير‌نقول‌أن‌المشرع‌الجزائري‌عندما‌قسم‌الزواج‌الغير‌صحيح‌إلى‌فاسد‌

مه‌غير‌أنها‌تميزت‌هذه‌الأخيرة‌بالضبابية‌والتضارب‌وباطل‌اتبعه‌بجملة‌من‌المواد‌التي‌تنظ
في‌الصياغة‌لذلك‌نوصي‌بأنه‌لابد‌على‌المشرع‌القيام‌بإعادة‌صياغتها‌وضبطها‌بأسلوب‌

‌سهل‌لا‌يخلط‌الأمور‌ببضعها‌وذلك‌بإشراف‌مجلس‌علماء‌من‌ذوي‌الاختصاص.
والباطل‌لأن‌على‌المشرع‌الجزائري‌إدراج‌مواد‌إضافية‌لتفسير‌باب‌الزواج‌الفاسد‌

‌المواد‌التي‌تناولته‌غير‌كافية‌وغير‌مفصلة
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على‌المشرع‌الجزائري‌إدراج‌باقي‌الأنكحة‌الفاسدة‌وتنظيم‌نصوص‌خاصة‌بها‌كنكاح‌
‌المحلل‌والشغار‌ونكاح‌ما‌زاد‌فوق‌الأربعة
التي‌تناولت‌‌32لأن‌معناها‌موجود‌في‌المادة‌‌34على‌المشرع‌الجزائري‌إلغاء‌المادة

‌والزواج‌بالمحرمات‌وذلك‌لتجنب‌التكرار‌‌موانع‌الزواج
على‌المشرع‌وضع‌انسجام‌بين‌هذه‌‌35-34--32ونظرا‌لتضارب‌الواقع‌في‌المواد‌

المواد‌فيكون‌ذلك‌بالتمييز‌بين‌الشروط‌التي‌تبطل‌عقد‌الزواج‌‌من‌أصله‌كشرط‌عدم‌
‌35الإنجاب‌وعليه‌فيجب‌أن‌تخضع‌الشروط‌على‌أحكام‌المادة‌.
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 قائمة المصادر والمراجع:
‌أولا: المصادر

 بن نافعالقرآن الكريم برواية ورش -
 كتب التفسير

القرشي‌الدمشقي‌أبو‌فداء‌عصام‌الدين‌‌تسير‌القرآن‌ابن‌كثير‌‌إسماعيل‌ابن‌عمر‌‌‌-1
‌.1988،‌دار‌الندى‌للطباعة‌والنشر،‌1العظيم)‌تفسير‌ابن‌كثير(،‌ط

 كتب الحديث:
البخاري‌محمد‌ابن‌إسماعيل‌أبو‌عبد‌الله‌الجعفري،‌صحيح‌البخاري،‌تحقيق‌محمد‌زهير‌-2

‌هـ1،1422بن‌ناصر‌الناصر،دار‌طوق‌النجاة،ط
مكتبة‌‌2بد‌الرحمان‌أحمد‌بن‌شعيب‌بن‌علي‌الخراساني،‌سنن‌النسائي،طالنسائي،‌أبو‌ع-3

‌م.1986هـ،1406المطبوعات‌الإسلامية،‌حلب‌،‌
‌م.1990هـ،1410المعرفة،بيروت،

 المراجع قائمة ثانياً:
 كتب الفقه:-
الأشقر‌عمر‌سليمان‌،أحكام‌الزواج‌في‌ضوء‌الكتاب‌والسنة،دار‌النفائس‌للنشر‌-‌4

‌.1991،والتوزيع،‌الأردن
الأصفهاني‌أبو‌القاسم‌الحسين‌بن‌محمد‌الراغب،معجم‌مفردات‌القرآن‌الكريم،)ب.ط(،‌-5
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 النصوص القانونية:سادساً 
والمتضمن‌قانون‌الأسرة‌‌1984يونيو‌سنة‌‌9المؤرخ‌في‌‌11-84قانون‌الأسرة،رقم‌-63

 .2005فبراير،‌27المؤرخ‌في‌‌02-05المعدل‌والمتمم‌بالأمر‌رقم‌
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